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المحاضرة الأولى
ماھیة القانون التجاري

:القواعد القانونیة 

مجموعة القواعد القانونیة  التي تنظم العلاقات والروابط بین الأفراد بعضھم البعض أو : قانون خاص -1
بین الأفراد والدولة باعتبارھا شخصا عادیا.ویندرج تحتھاالقانون التجاري.

تنظم العلاقات والروابط التي تكون الدولة طرفا فیھا مجموعة القواعد القانونیة التي : قانون عام -2
.باعتبارھا صاحبة سلطة وسیادة

:تعریف القانون التجاري: ولاأ
ھو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي یحكمالأعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارسة تجارتھم یجب ان 

عناصر : یتوفر في القانون التجاري 3
.التجاري فرع من فروع القانون الخاصأن القانون -1
.ینظم فئة معینة من الأعمال التجاریة-2
.ینطبق على طائفة معینة من الأشخاص ھم التجار-3

مفھوم التجارة في نظر القانون یختلف عن مفھومھا في علم الاقتصاد، فالتجارة لدى الاقتصادیین تعني 
تداول الثروات وتوزیعھا، أي تقتصر على عملیات الوساطة بین المنتج والمستھلكومابین البائع والمشتري 

فقطفي حین تتجاوز التجارة في القانون التجاري ھذا المعنى  تكون اشمل واعم من عند اھل الاقتصاد 
لتضم الأنشطة الصناعیة.مثل :عقود النقل –عقود التأمین ھذا غیر معترف بھا لدى الاقتصادیین لعدم وجود 

منتج او مستھلك 
في القانون التجاري معنى أوسع حیث , فرق بین معنى التجارة في الاقتصاد ومعناھا في القانون التجاريال

.تضم الأنشطة الصناعیة على عكس الاقتصاد الذي یحكم التجار فقط

:استثناءات علي مفھوم التجارة 
التجاري؟ لعدم وجود البیع والشراء فیھا (معدن  القانون 1- الصناعات الاستخراجیة لماذا لاتتدخل في نطاق المفھوم

ثم باعھ كیفیة الحصول على ذلك لم یكن  استخرج محصولھ من مزرعتھ لم یشتریھ بمال او المزارع استخرجھ العامل بجھده
وجھد من استخرج ھذا المعدن من الارض) عن طریق الشراء انما بجھد العامل

)الكمبیالات(الحوالات ریتحر-3تداول العقارات-2

: مبررات وجود القانون التجاري
ھل فعلا وجود القانون التجاري مھم ام اننا سوف نكتفي فقط بالقانون المدني ؟ 

لاستحداث قانون یسمى القانون التجاري سببین او مبررینیبرر لنا الحاجة الملحة ذكر لنا الفقھاء

:السرعة-أ
تحتاج المعاملات التجاریة إلي السرعة في انجازھا، بخلاف المعاملات المدنیة التي تتصف بالبطء في 

في الانجاز والسرعة في المعاملة عكس  إبرامھا.التجار واھل التجارة یحتاجون في المعاملات التي تكون بینھم الى السرعة
المعاملات المدنیة ,نذكر مثل في العمل التجاري واخر في العمل المدني مثلا اذا اراد صاحب شركة او مصنع ان یبیع اللحوم 
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ھذا التجار لو قلنا لھ اتبع انظمة اولا یبیعھ على الموزعین ومن ثم موزعین الجملة یبیعونھ على تجار التجزئة او الالبان
یحتاج الى وقت طویل فاللبن مثلا لھ وقت انتھاء واذا مر الوقت ولم یستھلك فیمكن ان یاتي تاریخ استھلاكھ  القانون المدني

ویفسدفاستحدث الفقھاء ھذا العلم علم القانون التجاري لوجود السرعة بعكس المعاملات المدنیة نذكر مثال على القانون المدني
ونعرف ان حظ  اذا توفى شخص ولدیة ورثھ من ضمن ھولاء الورثة زوجتةوحامل ولا یعرف ھل في بطنھا ذكر او انثى
الذكر ضعف حظ الانثى في القانون المدني اذا عرضت ھذه القضیة على القاضي ینتظر الى ان تولد ھذه المراةفیراى ماذا 

وعلیھ یتم التقسیم أي ان القانون المدني لا یحتاج الى السرعة بعكس القانون التجاريلذا جاءت قواعد القانون  انجبت
اءات المتعلقة بإبرام التصرفات، وسھولة في إثباتھا وسرعة الفصل في التجاري متضمنة تبسیطا للإجر

ولا یمنع وجود الشكلیة في القانون التجاري ومنھا الأوراق التجاریة مثلا تخضع . المنازعات المتعلقة بھا
ھا لقواعد شكلیة خاصة، الا أن ھذه الشكلیة لا تعدو أن تكون مظھرا من مظاھر التبسیط والسرعة التي یكفل

.القانون

):الثقة(الائتمان-ب
تحتاج المعاملات التجاریة إلي الثقة والائتمان لأن أغلب العملیات التجاریة تتم بأجل للوفاء.التاجر یقترض من 
وتجار الجملة یبیعون على تجار التجزئة وھذا  ,التاجر ھذا یبیع على تجار جملة ضمانات البنك والبنك یحتاج الى اموال والى

الوفاء یكون بأجل فلا بد ان تكون ھناك ضمانات خاصة في القانون التجاري لحفظ التجار على خلاف القانون  كلھ بأجل
مثلا في الافلاس او اذا شركة معینة فیھا  لابد من اوراق ومعاملات رسمیة قد تطول وتأخذ مدة او اذا وصلت للقاضي المدني

استلم الشیك وعندما ذھب لصرفھ وجد ان  خمس اوست اشخاص شركاء في الشركة وكتبوا شیك لاحد الافراد وھذا الفرد
بدفع ھذا المبلغ لھذا الشخصلامر الشخص  في القانون التجاري كل افراد الشركة مسؤولون بالتضامن الشیك بلا رصید
في القانون المدني  المستفید بخلاف القانون المدني او في تضامن المدینین اذا تسلف تاجر من تاجر اخر مبلغ من المال

ھذا الكلام غیر موجود في القانون التجاري لعدم مقدرة ھذا الشخص من دفع الدین للقاضي او الحاكم ان یأجل سداد الدین
فیجب للمدین ان یدفع ھذا المبلغ للدائن حین موعد السداد او یبیعون ممتلكاتھ ویضمن ویسترد ھذا الدائن مالھلذا جاءت 

ري متضمنة الكثیر من الأنظمة والقواعد التي تضمن للتاجر الحصول علي حقھ في قواعد القانون التجا
میعاد الاستحقاق ،مثل نظام الإفلاس ،وافتراض التضامن بین المدینین التشدد في منح المدین مھلة للوفاء 

.بالورقة التجاریة

:من اھم قواعدالقانون التجاري
علیھا جواز إبرام الصفقات عن طریق الاتفاقات الشفھیةھذا  1-حریة الإثبات في المواد التجاریة ویترتب
الكلام غیر موجود في القانون المدني فالقانون المدني اذا كان ھناك عقد فلا بد ان یكون مكتوب بشكل رسمي اضافة لذلك 

الشھود اما في القانون التجاري فیكتفى بالشھود ولا یحتاج لعقد رسمي اذا في مرونة وسھولة في المعاملات التجاریة 
. بخلاف المعاملات المدنیة

1. في القانون التجاري اذا كان ھناك عقد بین عدة اطراف او طرفینخاصة  یھتم بالتحكیم من اجل إنھاء المنازعات -2
في الشركات ھناك فصل او باب یسمى فصل فض المنازعات ویكتبون فیھ في حال وجود خلاف في الشركات بین 

بخلاف القانون المدني فلا بدان یتجھون الى القضاء. فیطلبون الشركتین او الشركات محكم خاص الاطراف فیحتكم الى
2. یط تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبیالة والسند والشیكبس-3

3.

:ذاتیة القانون التجاري واستقلالھ
المدني الذي یعتبر ثار خلاف بین فقھاء القانون حول مدي ضرورة استقلال القانون التجاري عن   القانون 

بمثابة الشریعة العامة التي تحكم كافة المعاملات التي تنشأ بین الأفراد بغض النظر عن صفاتھم أو نوع 
. المعاملات التي یقومون  بھا

وقد انقسم الفقھ إلي فریقین أحدھما ینادي بوحدة القانون الخاص وذلك بإدماج القانون التجاري في القانون 
متصلان ببعضھما ولاحاجة للانفصال ، في حین ینادي الفریق الآخر باستقلال القانون التجاريعن القانون  المدني

المدني.
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أ/مبررات أنصار وحدة القانون الخاص:
1/القضاء علي الصعوبات التي تنشأ عن التفرقة بین العمل التجاري والعمل المدنيوذلك اذا اتحد القانونین ,اذا 
اكید سوف یكون ھناك لبس بالمعاملات  ان ھناك معاملات خاصة للقانون التجاري ومعاملات خاصة للمعاملات المدنیة قلنا

ھل یدرجونھا تحت المعاملات المدنیة او التجاریة فیحلون ھذا الاشكال بالدمج بینھما
.من المفید نقل مزایا القانون التجاري إلي القانون المدني/2

3/الأدوات والوسائل التجاریة لم تعد قاصرة علي التجاركالشیك والكمبیالة والسند الاذني غیر التجار یتعاملون بھا  
یذھب الى البنك ویكتب شیك لفلان وھو غیر تاجر.

.وحدت بعض الدول القواعد التي تحكم المعاملات التجاریة والمدنیة/4

:أنصار استقلال القانون التجاري/ب
1/صعوبة التفرقة  بین العمل التجاري والعمل المدني لیست مبررا لعدم التفرقةالان الشخص اذا واجھ مشكلة ھل 

تقولون یوجد صعوبة في التفرقة مابین المعاملات التجاریة والمدنیة  یھرب عنھا حتى تتفاقم ھذه المشكلة ام یواجھھا افضل
واجھوا ھذه المشكلة وفرقواامابین المعاملات افضل من ادماجھم مع بعضھم وبذلك تضرر القانون التجاري.

.المعاملات المدنیة لیست في حاجة ماسة إلي السرعة والائتمان/2
یوجد بعض المجالات بعیدة عن الخضوع للقانون التجاري ،كما یوجد بعض الأنظمة التجاریة لا تصلح  /3

.لغیر التجار
.س إلا أمرا شكلیاقیام بعض الدول بوضع قانون موحد للمعاملات المدنیة والتجاریة لی/4

وعلیھ یمكن في الأخیر تعریف القانون التجاري بأنھ
ونشاط التجار في ممارسة تجارتھم ، -3یحكم الأعمال التجاریة-2القانون الخاص الذي-1ھو الجزء من

فھو لا ینظم الا فئة معینة من الأعمال ھي الأعمال التجاریة ولا ینطبق الا على طائفة معینة من الأشخاص
.ھم التجار 

:مصادر القانون التجاري
ھي مصادر القانون التجاري . ھو المنبع الذي تستمد منھ موضوعھا وقوتھا الملزمةمصدر القاعدة القانونیة 

المرجع الذي یتم البحث فیھ عن الحكم واجب التطبیق علي المنازعات التجاریة، وتنقسم ھذه المصادر حسب 
إلزامھاإلى:

:رسمیةمصادر : أولا
مثل نظام المحكمة  یلتزم القاضي بالرجوع إلیھا لمعرفة الحكم واجب التطبیق علي النزاع المعروض أمامھ
ھـ ثم تطور ھذا النظام حتى ماوصل الیھ من تحدیثات (   ) القاضي في  التجاریة السعودیة الذي استحدث في عام 1350
اذا كان عرضت علیھ مشكلھ او خلاف یلتجأ الى ھذا النظام  الاوراق التجاریة والمعاملات التجاریة والمعاملات الاخرى

ویرى المواد المنصوصة علیھ وعلى ذلك یحكم فیھ.
المصادرالرسمیةھي1-التشریع التجاري و2-مبادئ الشریعة الإسلامیة 3- والعرف و4-العادات التجاریة

: مصادر تفسیریة: ثانیا 
القضاء 2- والفقھ  یستعین بھا القاضي  في إیضاح وتحدید مضمون القاعدة القانونیة.المصادر التفسیریة ھي1-

وقواعد العدالة-4القانون الطبیعي - 3و
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: المصادر الرسمیة
:التجاريالتشریع -1

مثل مجلس الوزراء في  یقصد بالتشریع مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تصدرھا السلطة المختصة 
.معینة، ویعتبر التشریع المصدر الأول للقانون التجاريالدولة وفقا لإجراءات

ویتمثل التشریع التجاري السعودي في نظام المحكمة التجاریة والأنظمة المعدلة لھ والأنظمة المكملة لھ 
مثل نظام الأوراق التجاریة ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام العلامات التجاریة ونظام 

.  یة ونظام الغرف التجاریة والصناعیة ونظام الدفاتر التجاریة وغیرھاالوكالات التجار
یجب على القاضي الذي یعرض علیھ النزاع أن یبحث عن حل لھ باللجوء إلى النصوص التجاریة ولا یلجأ 
البان  إلى مصدر آخر  إلا  إذا لم یجد نصا تشریعیا یحكم النزاع المعروضناخذ مثلا العلامھ التجاریة ناخذ شركة
الصافي لھا منتجات معروفة وملصقات وعلامة تجاریة مسجلة ان لھا ھذي العلامة مسجلة باسم ھذه الشركة وجاءت شركة 

اخرى وقلدت ھذه العلامة التجاریة ووزعت البان وسجلت ھذه العلامة باسمھا ,لو ارادت شركة الصافي ان یحفظون حقوقھم 
ماذا یفعلون؟ یذھبون للقاضي وھو یحكم في المسالة ینظر الى نظام العلامات التجاریة في نظام التجاري السعودیویرى المواد 

المنصوصة فیھا وعلى ضوء ذلك یحكم .

: مبادئ الشریعة-2
• إذا لم یجد القاضي نصا یحكم النزاع المعروض علیھ في الأنظمة التجاریة، فیجب علیھ البحث في 

إذن إذا لم ترد في . ریعة العامة التي تحكم كافة المعاملاتمبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارھا الش
التشریعات التجاریة نصوص خاصة بعلاقة قانونیة معینة فإنھ یتعین الرجوع إلى أحكام الشریعة 

.الإسلامیة قبل اللجوء إلى مصادر القانون التجاري الأخرى

• 3-العرف التجاري:المعروف بین التجار
• ھو مجموعة من القواعد القانونیة غیر المكتوبة التي تنشأ من إطراد سلوك الأفراد في مسألة معینة 

على وجھ معین مع اعتقادھم في إلزامھا وضرورة احترامھا عرف التجار الزامي على الجمیع ولایعذر 
بالجھل. والعرف  التجاري ھو اعتیاد التجار  على اتباع قواعد معینة  في معاملاتھم التجاریة لفترة 

والغالبیة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف قبل . من الزمن مع الاعتقاد بإلزامیتھا
وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنین الا أنھ لا یزال . أن تصبح نصوصا مكتوبة

بل لا تزال بعض . ر أحكامھ العرف یقوم بدور لا یمكن إغفالھ في تكوین القانون التجاري وتطوی
لا یجوز للعرف أن . محكومة بقواعد عرفیة النظم التجاریة كالبیوع البحریة والاعتمادات المستندیة

یلتزم القاضي بتطبیق العرف من تلقاء . یخالف القواعد التشریعیة الآمرة أو یخالف مبادئ الشریعة
.نفسھ لأن القاعدة العرفیة ملزمة كالتشریع

• :ادات التجاریةالع-4
• یقصد بالعادات التجاریة القواعد التي اعتاد التجار اتباعھا في معاملاتھم التجاریة دون الاعتقاد 

بإلزامیتھا، لذا لا تطبق العادة التجاریة  إلا في حالة اتفاق المتعاقدین علیھا صراحة أو ضمنا ،لذا 
ي شاعت واستقرت في المعاملات التجاریة وتعرف العادة بأنھا القاعدة الت. تعرف بالعادة الاتفاقیة

نتیجة اعتیاد الأفراد الأخذ بھا في عقودھم إلى درجة یمكن القول معھا باتجاه إرادة المتعاقدین ضمنا 
ومن أمثلة العادات الاتفاقیة جریان العمل على . الى إتباع حكمھا دون الحاجة الى النص علیھا 

.مثال: اذا اراد مزارع بیع تمر  مسلك معین في حزم البضائع أو تقدیرھا وزنا أو عددا قیاسیا وغیرھا
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كیلو فاذا قال المزارع ببیعك طنین او ثلاثة لشخص اخر  مراحل وكل مرحلھ فیھا 250 فیبیعھ بالطن والطن 4
فاذا اتى شخص وقال اعتقدت ان الطن اكثر من ھذا فنقول لھ ان  متعارف علیھ مابین المزارعین ان الطن الف كیلو

العادات التجاریة المتعارف علیھ مابین التجار في ھذا البلد ان یكون البیع والشراء عن طریق ھذه الاوزان 

• :تختلف العادة الاتفاقیة عن العرف في
• .القاضي یطبق العرف من تلقاء نفسھ دون أن یطالبھ الخصوم بتطبیقھ-

• .لا یطلب القاضي من الخصوم إثبات وجود العرف-
• .یطبق القاضي العرف ولو لم یعلم بھ الخصوم-

:ب المصادر التفسیریة

اجتھاد القاضي 1-القضاء: یكون الحكم ھنا عن طریق القیاس والاجتھا د
اتباعھا والحكم بھا، بالقضاء ھنا مجموعة المبادئ القانونیة التي تستخلص من استقرار المحاكم على یقصد 

لأن استقرار الأحكام القضائیة في اتجاه معین من شأنھ أن یؤدي إلي وجود تفسیر للقواعد القانونیة یصعب 
یلاحظ أن القضاء یعتبر من المصادر الرسمیة في بعض الدول مثل بریطانیا. علي القاضي الخروج علیھ

ممكن یكون ھناك مؤتمر لمجموعة اساتذة معروفین في القانون یكتبون انظكة وبعضھا غیر موجود 2-الفقھ:
یقصد بالفقھ مجموع الآراء والأفكار التي یقول بھا أساتذة القانون عند قیامھم بشرح القوانین وبیان شروط 
تطبیقھا وما بھا من عیوب أو نقص، وعند دراستھم للأحكام القضائیة وبیان ما یجب أن یكون علیھ الحكم، 

الفقھ یقوم یدور ھام في توجیھ كل . نب الأخطاء والعیوب في الأحكام القضائیة في المستقبلمما یؤدي إلى تج
.من القاضي والمشرع

مبادئ القانون الطبیعي والقواعد العامة في العدالة:یحكم القاضي بالعدل ویبتعد عن الظلم ویكون متبع  -3
للقواعد العامة في العدالة ولایظلم طرف على حساب طرف اخر

تشكل القواعد العامة في القانون ومبادئ الحق و العدالة ومبادئ القانون الطبیعي مخرجا لحل النزاع من 
قبل القاضي الذي لا یجد في المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة أو المصادر التفسیریة، ما یمكن أن یعول 

.علیھ لحل النزاع

ملخص بیاني للمحاضرة
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:المحاضرة الثانیة

نطاق القانون التجاري وتمییز العمل التجاري عن العمل المدني
:نطاق القانون التجاري

لما كان القانون التجاري یتمتع بذاتیة واستقلال عن القانون المدني، فإنھ من الضروري تحدید أساس تطبیقھ 
الفقھ في تحدید الأساس أي تحدید ماھیة الأعمال والأنشطة والأشخاص الذین یخضعون لأحكامھ، وقد انقسم 

:الذي یعتمد علیھ تطبیق القانون التجاري إلى نظریتین
.النظریة المادیة أو الموضوعیة:ثانیا .النظریة الذاتیة أو الشخصیة: أولا 

:النظریة الذاتیة أو الشخصیة: أولا 
ینظرون للاشخاص الذین یقومون بالعمل (اذا التاجر عتصر فیھا اذا ھو عمل تجاري)

تتخذ ھذه النظریة من التاجر أساسا لتطبیق القانون التجاري، فالقانون التجاري ھو قانون التجار ولیس قانون 
الأعمال التجاریة فھي تھتم بصفة القائم بالعمل لتحدید نطاق القانون التجاري حیث تعني بتعریف التاجر 

.لقانون التجاريیستند أنصار ھذه النظریة إلى نشأة ا. وتحدید المھمة التجاریة
:تعریف القانون التجاري وفق النظریة الذاتیة

.ھو القانون الذي یحكم التجار عند ممارستھم مھنتھم أو حرفتھم التجاریة
غیر التجار لا شأن للقانون التجاري بھم  حتى لو قاموا ببعض الأعمال والحرف طالما أن ھذه الأعمال لم 

.یخضع للقانون المدني تصل إلى درجة الاحتراف فھذا الشخص 
:نقد النظریة الذاتیة 

. لماذا؟ لانھا تتغیر باستمرار و دائما متجدد  1/ عدم إمكانیة حصر المھن التجاریة
حرمان الأشخاص الذي یمارسون نشاطا تجاریا لا یصل إلي درجة الاحتراف من الخضوع لأحكام /2

فاذا قلنا ان القانون التجاري ومع ذلك یمارسون الاعمال التجاریةیوجد اشخاص لایعتبرون تجار في .القانون التجاري
نطاق الاعمال التجاریة محصورة فقط على التجار فاننا اخرجنا ھولاء الاشخاص وحرمناھم من دالدخول في المعاملات 

التجاریة
اذا قلنا ان كل .الأخذ بھذه النظریة  یؤدي خضوع كافة أعمال التاجر للقانون التجاري وھذا غیر منطقي/3

كیف؟ لان التاجر انسان فقد .معاملة للتاجر  تعتبر داخلة ضمن نطاق المعاملات التجاریة فاننا ظلمنا حتى التجار انفسھم 
یشتري بیت لنفیھ او یذھب رحلات سیاحیة  لنفسھ او مع عائلتھ 

عند ممارستھم مھنتھم أو ھو القانون الذي یحكم التجار :تعریف القانون التجاري وفق النظریة الذاتیة
.ي الوقت الحاضر القانون الألماني والسویسري والایطالي ما.حرفتھم التجاریة

: النظریة المادیة أو الموضوعیة:ثانیا 
ینظرون الى العمل نفسھ أي الموضوع الذي یقوم علیھ العمل

لقانون التجاري ھو قانون تعتمد ھذه النظریة علي العمل التجاري كأساس لتطبیق القانون التجاري ،فا
الأعمال التجاریة او ھو تلك المجموعة من الأعمال التي ینص القانون على اعتبارھا تجاریة بصرف النظر 

إذن ھذه تتخذ ھذه النظریة من طبیعة العمل أساساً لتحدید نطاق القانون . عن صفة أو حرفة القائم بھا
.التجاري

تلك المجموعة من الأعمال التي ینص القانون على اعتبارھا : للنظریة المادیةتعریف القانون التجاري طبقاً 
فھذه النظریة تھتم بالعمل ذاتھ وما إذا كان من بین . تجاریة بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بھا
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ھدف من الأعمال التي ینص القانون على اعتبارھا تجاریة كثیرا ما القانون في تحدید الأعمال التجاریة بال
.ھذه الأعمال كشراء من أجل البیع أو بموضوعھا كعملیات البنوك أو بشكلھا كالكمبیالة 

ھو الذي یحترف القیام بالأعمال التجاریة وھي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي : التاجر طبقاً لھذه النظریة
لسجل التجاري والخضوع تخضع من یكسبھا لبعض الأحكام الخاصة كإمساك الدفاتر التجاریة والقید في ا

.لنظام الإفلاس 
:نقد النظریة المادیة

سمى بعض الحرف والاعمال لكن ھذا النظام متجدد وقام علیھ الفقعاء بشكل دوري 2القانون التجاري السعودي في المادة 
ومستمر ولكن قد تستحدث اعمال تجاریة جدیدة تحتاج الى توثیقھا وتحتاج الى وقت

ة ضرورة حصر الأعمال التجاریة لتحدید نطاق تطبیق القانون التجاري وھو ما یصعب تتطلب ھذه النظری
تحقیقھ وبالرغم من ھذا النقد إلا أن ھذه النظریة لاقت قبولا كأساس لتطبیق القانون التجاري

یكي وكذلك  التشریعات المتأثرة بھ كالتشریع البلج1807یأخذ بھذه النظریة التقنین الفرنسي الصادر عام •
.والمصري

:موقف القانون التجاري السعودي 
أخذ القانون التجاري السعودي بالنظریة المادیة أو الموضوعیة كأساس في تطبیق أحكامھ إلا أن ذلك لا 

ھو " حیث عرف التاجر بأنھ . یعین أنھ اقتصر على النظریة المادیة بل أخذ بنصیب من النظریة الشخصیة
كما یتضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة ". بالمعاملات التجاریة واتخذھا مھنة لھكل من اشتغل 

في الحقیقة ان المشرع في القانون التجاري السعودي حاول ان یستفید .بالتجار مثل إمساك الدفاتر والخضوع للإفلاس
ى سبیل المثال لا الحصر ھو لم یحصر الاعمال وذكر بعض الاعمال التجاریة علمن النظریتین معا وحاول المزاوجة بینھما 

وممكن ان یدخل الفقھاء اعمال التجاریة في المادة التي ذكرھا في النظام التجاري السعودي وانما ذكرھا على سبیل التعداد 
تجاریة جدیدة بشكل دوري ومستمر

:الأعمال التجاریة 
یعتمد القانون التجاري السعودي علي العمل التجاري كأساس في تطبیق أحكامھ وذلك بغض النظر عن صفة 

كغیره –ولم یتضمن القانون التجاري اذا ھو اكثر ملیان للنظریة الثانیة وینظر الى موضوع العمل . الشخص القائم بھ
ط على تعداد الأعمال التجاریة في المادة تعریفا للعمل التجاري واقتصر فق-من القوانین التجاریة الأخرى

ویذھب الرأي الراجح في الفقھ إلى أن ھذا التعداد ورد على سبیل المثال . الثانیة من نظام المحكمة التجاریة
.بحیث یمكن إضافة أعمال تجاریة جدیدة وھو ما یتفق مع طبیعة التجارة وتطورھا

:نيأھمیة التفرقة بین العمل التجاري والعمل المد
یختلف العمل التجاري عن العمل المدني من حیث قواعد الاختصاص القضائي وقواعد الإثبات و من حیث 

القواعد الخاصة بالالتزام التجاري .ھل ھناك حاجة ملحة للتفریق بین الاعمال التجاریة والاعمال المدنیة؟ نعم  
: نذكر ثلاث امثلة عن التفرقة على سبیل المثال

:القضائيالاختصاص-أ
القضاء المختص بنظر المنازعات في الأعمال التجاریة یعرف بالقضاء التجاري ، نظرا لوجود قواعد 

: مثال . تجاریة تحكم الأعمال التجاریة بخلاف الأعمال المدنیة بھدف دعم سرعة التجارة والائتمان التجاري
الاعمال التجاریة لھا احكام خاصة بھا لا توجد في الاعمال المدنیة وذكرناھا  نظام المحكمة التجاریة في عام 1350ھـ .

سابقا وھي السرعة والائتمان غیر موجودتان في القانون المدني على خلاف القانون التجاري لذلك نحتاج الى محاكم خاصة 
للقضایا التجاریة والاعمال والمعاملات التجاریة التي تحدث مابین التجار
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:لتجاريقواعد إثبات الالتزام ا-ب
تخضع معظم التشریعات الأجنبیة الإثبات في المواد المدنیة لبعض القیود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات 

أما في المواد التجاریة فتحرص نفس التشریعات على تأكید مبدأ حریة الإثبات ومن ثم فھي تجیز . القانونیة
من وسائل الإثباتیصعب في المعاملات التجاریة إثبات التصرف القانوني التجاري بشھادة الشھود وغیرھا

الكتابة والخطابات الرسمیة لانھا تحتاج الى وقتباثبات الحق بشھود او اوراق عادیة غیر رسمیة فلاتحتاج الى توثیق وماالى 
على خلاف الاعمال المدنیة ذلك لانھا تحتاج الى وقت

:القواعد الخاصة بالالتزامات التجاریة-ج
أي اذا ملك اكثر من شخص شركة واحدة وھذا الشركة اصدرت شیكا بلا رصید فان حمیع  التضامنافتراض .1

.الافراد الذین في الشركة مسؤولون بالتضامن لدفع ھذا المبلغ  لصاحب الشیك او للمستفید 
یؤجل ي انقلنا في القانون المدني اذا اشتكى الدائن على المدین عند القاضي فان للقاضتحریم نظرة المیسرة.2

السداد الى ان یستطیع المدین تسدید المبلغ على خلاف القانون التجاري اللذیلایوجد بھ ھذا انما اذا حل موعد سداد 
الدین یجب على المدین سداده والا التجأ القاضي الى الذھاب لبعض المواد المنصوصة مثل بیع بعض الممتلكات 

ن  للدائن التي یمتلكھا المدین حتى یستطیع سداد الدی
في المعاملات المدنیة الاعذار لابد ان یكون مكتوب وموثق بینما في القانون التجاري یكون في اوراق الإعذار.3

عادیة او مشافھة فیما بین التجار انفسھم 
كة معینة افلاس فلھا قضایا خاصة في معاملات التجاریة وھذا غیر موجود في اذا كان ھناك على شرالإفلاس.4

.مدني النظام ال

:معیار التفرقة بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة
إذا كان التعداد الوارد في المادة الثانیة من نظام المحكمة التجاریة قد ورد على سبیل المثال لا الحصر، فإن 

الفقھ حاول البحث عن معیار یمكن على أساسھ الكشف عن تجاریة بعض الأعمال التي لم ینص علیھا 
:القانون، وبالتالي التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني، وقد قیلت في ھذا الشأن عدة نظریات تتمثل في

:نظریة المضاربة: أولا
.طبقا لھذه النظریة یعتبر العمل تجاریا إذا كان بقصد المضاربة أي بقصد تحقیق الربح

:نظریة التداول : ثانیا 
اري یقوم على فكرة التداول فالأعمال التجاریة ھي التي تتعلق بالوساطة في طبقا لھذه النظریة العمل التج

.تداول الثروات من وقت خروجھا من ید المنتج إلى وقت وصولھا إلي ید المستھلك

الاستمراریة والانتظام:یشترط فیھا شرطان :نظریة المقاولة أو المشروع : ثالثا
تقوم ھذه النظریة على النظر إلى كیفیة ممارسة العمل ولیس إلى العمل ذاتھ فالعمل لا یعتبر تجاریا إلا إذا 

.  بوشر علي وجھ المقاولة أي علي وجھ التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمة

التفرقة بین العمل التجاري والعمل المدني 

المعاییر الاقتصادیة
ولاتعتبر مدنیة)تجاریة(تسعى للربح

نظریة 
التداول 

نظریة 
المضاربة
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السداد الى ان یستطیع المدین تسدید المبلغ على خلاف القانون التجاري اللذیلایوجد بھ ھذا انما اذا حل موعد سداد 
الدین یجب على المدین سداده والا التجأ القاضي الى الذھاب لبعض المواد المنصوصة مثل بیع بعض الممتلكات 

ن  للدائن التي یمتلكھا المدین حتى یستطیع سداد الدی
في المعاملات المدنیة الاعذار لابد ان یكون مكتوب وموثق بینما في القانون التجاري یكون في اوراق الإعذار.3

عادیة او مشافھة فیما بین التجار انفسھم 
كة معینة افلاس فلھا قضایا خاصة في معاملات التجاریة وھذا غیر موجود في اذا كان ھناك على شرالإفلاس.4

.مدني النظام ال

:معیار التفرقة بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة
إذا كان التعداد الوارد في المادة الثانیة من نظام المحكمة التجاریة قد ورد على سبیل المثال لا الحصر، فإن 

الفقھ حاول البحث عن معیار یمكن على أساسھ الكشف عن تجاریة بعض الأعمال التي لم ینص علیھا 
:القانون، وبالتالي التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني، وقد قیلت في ھذا الشأن عدة نظریات تتمثل في

:نظریة المضاربة: أولا
.طبقا لھذه النظریة یعتبر العمل تجاریا إذا كان بقصد المضاربة أي بقصد تحقیق الربح

:نظریة التداول : ثانیا 
اري یقوم على فكرة التداول فالأعمال التجاریة ھي التي تتعلق بالوساطة في طبقا لھذه النظریة العمل التج

.تداول الثروات من وقت خروجھا من ید المنتج إلى وقت وصولھا إلي ید المستھلك

الاستمراریة والانتظام:یشترط فیھا شرطان :نظریة المقاولة أو المشروع : ثالثا
تقوم ھذه النظریة على النظر إلى كیفیة ممارسة العمل ولیس إلى العمل ذاتھ فالعمل لا یعتبر تجاریا إلا إذا 

.  بوشر علي وجھ المقاولة أي علي وجھ التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمة

التفرقة بین العمل التجاري والعمل المدني 

المعاییر الاقتصادیة
ولاتعتبر مدنیة)تجاریة(تسعى للربح

نظریة 
المضاربة

المعاییر القانونیة
اذا توفرت الاستمراریة والانتظام تعتبرتجاریة واذا لم 

توجد فھي مدنیة 
نظریة 
المقاولة
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:لتجاريقواعد إثبات الالتزام ا-ب
تخضع معظم التشریعات الأجنبیة الإثبات في المواد المدنیة لبعض القیود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات 

أما في المواد التجاریة فتحرص نفس التشریعات على تأكید مبدأ حریة الإثبات ومن ثم فھي تجیز . القانونیة
من وسائل الإثباتیصعب في المعاملات التجاریة إثبات التصرف القانوني التجاري بشھادة الشھود وغیرھا

الكتابة والخطابات الرسمیة لانھا تحتاج الى وقتباثبات الحق بشھود او اوراق عادیة غیر رسمیة فلاتحتاج الى توثیق وماالى 
على خلاف الاعمال المدنیة ذلك لانھا تحتاج الى وقت

:القواعد الخاصة بالالتزامات التجاریة-ج
أي اذا ملك اكثر من شخص شركة واحدة وھذا الشركة اصدرت شیكا بلا رصید فان حمیع  التضامنافتراض .1

.الافراد الذین في الشركة مسؤولون بالتضامن لدفع ھذا المبلغ  لصاحب الشیك او للمستفید 
یؤجل ي انقلنا في القانون المدني اذا اشتكى الدائن على المدین عند القاضي فان للقاضتحریم نظرة المیسرة.2

السداد الى ان یستطیع المدین تسدید المبلغ على خلاف القانون التجاري اللذیلایوجد بھ ھذا انما اذا حل موعد سداد 
الدین یجب على المدین سداده والا التجأ القاضي الى الذھاب لبعض المواد المنصوصة مثل بیع بعض الممتلكات 

ن  للدائن التي یمتلكھا المدین حتى یستطیع سداد الدی
في المعاملات المدنیة الاعذار لابد ان یكون مكتوب وموثق بینما في القانون التجاري یكون في اوراق الإعذار.3

عادیة او مشافھة فیما بین التجار انفسھم 
كة معینة افلاس فلھا قضایا خاصة في معاملات التجاریة وھذا غیر موجود في اذا كان ھناك على شرالإفلاس.4

.مدني النظام ال

:معیار التفرقة بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة
إذا كان التعداد الوارد في المادة الثانیة من نظام المحكمة التجاریة قد ورد على سبیل المثال لا الحصر، فإن 

الفقھ حاول البحث عن معیار یمكن على أساسھ الكشف عن تجاریة بعض الأعمال التي لم ینص علیھا 
:القانون، وبالتالي التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني، وقد قیلت في ھذا الشأن عدة نظریات تتمثل في

:نظریة المضاربة: أولا
.طبقا لھذه النظریة یعتبر العمل تجاریا إذا كان بقصد المضاربة أي بقصد تحقیق الربح

:نظریة التداول : ثانیا 
اري یقوم على فكرة التداول فالأعمال التجاریة ھي التي تتعلق بالوساطة في طبقا لھذه النظریة العمل التج

.تداول الثروات من وقت خروجھا من ید المنتج إلى وقت وصولھا إلي ید المستھلك

الاستمراریة والانتظام:یشترط فیھا شرطان :نظریة المقاولة أو المشروع : ثالثا
تقوم ھذه النظریة على النظر إلى كیفیة ممارسة العمل ولیس إلى العمل ذاتھ فالعمل لا یعتبر تجاریا إلا إذا 

.  بوشر علي وجھ المقاولة أي علي وجھ التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمة

المعاییر القانونیة
اذا توفرت الاستمراریة والانتظام تعتبرتجاریة واذا لم 

توجد فھي مدنیة 
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:نظریة المضاربة 
فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقیق الربح تعتمد ھذه النظریة في تحدیدھا لماھیة العمل التجاري على )1

والمضاربة تشمل حسب . المادي، فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتمییزھا عن المھنة المدنیة
ھذه النظریة كل ما من شأنھ تحقیق منفعة مادیة ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة 

فع والنیة للاقدام على ھذه ووجد فیھا ربح یكون في بیع وشراء ویكون الدااذا وجد صفقات تجاریة .والمخاطرة وحدھا
, تحقیق الربح المادي أي صفقة او معاملة تسعى لتحقیق الربح المادي تدخل ضمن نظریة المضاربة العملیة والصفقات 

لى مبلغ ھذا یدخل قد یربح الشخص مبلغ من المال عن طریق صدفة مرة واحدة او خاطر بنفسھ مرة واحدة او حصل ع
.ضمن الاستثناءات ولا یدخل ضمن ھذه النظریة

:نقد النظریة
لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون ملازمة لكل عمل إنساني فأصحاب المھن الحرة كالطبیب -1

یسعون إلى تحقیق ربح مادي وبالتالي فإن الأخذ بھذه النظریة سیؤدي إلى إضفاء الصفة التجاریة على 
.أعمال مدنیة

عجزت ھذه النظریة عن تفسیر بعض الأعمال التي یعتبرھا القانون تجاریة رغم عدم توافر قصد -2
.المضاربة فیھا كسحب الكمبیالات

.یؤخذ علیھا أنھا لا تفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارتھ رغم بیع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة-3
اصحاب ھذه النظریة یقولون لا یعتبر العمل , ادي اذ ان العبرة  بالقصد لا بالنتیجة قد یخسر التجار ولا یحقق أي ربح م
على سبیل المثال یوجد بعض التجار دخلو الى السوق لدیھم منتجات یبیعونھا ,مقابل مادة تجاریا الا اذا وجد فیھ تحقیق الربح 

ع ذلك یسمى ھذا العمل تجاري  مقصد الشركة ھنا لم یكن ومباقل من سعر التكلفة او بنفس سعر التكلفة او یبیعونھا بخسارة 
بین منافسین لھا فاذا عرف الناس ھذه الشركة بداو ة حتى یكسبون حصة سوقیةدعائیةاعلامیعملیة مقصد الربح انما مقصد

في شراء المنتجات التي تقوم ببیعھا ھذه الشركة
كأساس للتفرقة بین العمل المدني والعمل التجاري فھي وھكذا فإنھ لا یمكن الأخذ بنظریة المضاربة وحدھا 

.واسعة من ناحیة وضیقة من ناحیة أخرى

:نظریة التداول
تذھب أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان الواحد وبأن العمل 

خروجھا من ید المنتج إلى حین التجاري ھو العمل الذي یسعى إلى تسھیل تداول ھذه الثروات من وقت 
تطبیقا لذلك یعتبر عملا تجاریا شراء صاحب المصنع المواد الأولیة لیحولھا إلى . استقرارھا في ید المستھلك

وعلى العكس من ذلك لا یعتبر عملا تجاریا وفقا لھذه النظریة العمل الذي یتناول . سلع صالحة للاستھلاك
تقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرھا الطبیعي وشراء ھذه الثروات وھي في حالة ركود واس

والعملیات الاستخراجیة لاتسمى عملا تجاریا وفقا لھذه النظریة لعدم وجود التداول والفلاحةفمثلا الزراعة.المستھلك لھا
لانھم حصلو علیھ من مجھودھم الشخصي ولیس عن طریق التداول 

:نقد النظریة 
استبعاد بعض الأعمال التي تتضمن تداول للثروات من نطاق الأعمال التجاریةعدم تبریرھا .1
ھناك بعض الأعمال تعتبر تجاریة  بالرغم من عدم وجود أي تداول ثروات فیھا.2
أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقیق الربح إنھا تخرج من نطاق القانون .3

ونیة لا یعتبر عملا تجاریا متى اقتصرت ھذه الجمعیات لأعضائھا التجاري فنشاط الجمعیات التعا
تشتري منتجات وتبیعھا للناس المحتاجین بنفس سعر التكلفة او اقل الجمعیات التعاونیة او الخیریة .بسعر التكلفة 

جاریاوفقا لانتقاد ھذا التداول لا یشترط حتى یكون عملا ت. یوجد تداول ومع ذلك لا تعتبر عملا تجاریا 
كما أنھ لا تتفق والاتجاه الحدیث في القانون التجاري فالصناعات الاستخراجیة والعملیات المتعلقة .4

.بالعقارات تعتبر وقفا لمنطوق ھذه النظریة أعمالا مدنیة 
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:نظریة المقاولة أو المشروع
كرار القیام بالعمل تتخذ من الحرفة أساسا لھا وترى أن العنصر في وجود الحرفة ھو عنصر المشروع أي ت

فمن الیسیر التعرف على المشروع كفتح مكتب أو محل تجاري أو إعداد أدوات . وممارستھ بصورة معتادة
ولھذه النظریة أساس فبعض الأعمال لا تعتبر تجاریة قانونا إلا إذا بوشرت في شكل . وآلات لممارستھ

وفقا لھذه النظریة من یمارس عملا علي . مولةمشروع أو مقاولة مثل أعمال التورید والنقل والوكالة بالع
وعلى القاضي ان یكیف بعض .وجھ التكرار ووفقا لتنظیم خاص یعتبر عملا تجاریا ولو لم یرد ذكره في القانون

الاعمال تحت نظریة المقاولة او المشروع ولو لم  یذكر ھناك نص او نظام على ادراجھ تحت الاعمال التجاریة 
:نقد النظریة 

.ھناك بعض الأعمال یعتبرھا القانون تجاریة ولو وقعت لمرة واحدة كالشراء لأجل البیع والسمسرة.1
عدم وضوح النظریة فھي لم تبین لنا متى یصبح المشروع تجاریا أي ما ھي درجة التنظیم التي .2

.تسمح بإضفاء العنصر التجاري على المشروع 
قیق بالرغم من ممارستھا لأعمال مدنیة بحتھ ومثال أن ھناك بعض المشروعات التي تتمتع بتنظیم د.3

.ھذا المشروعات الزراعیة 

: تعریف العمل التجاري
ھو العمل الذي یتعلق بتداول الثروات ویھدف إلي تحقیق الربح علي أن یتم ممارستھ علي وجھ المقاولة كلما 

:علي عنصریین أساسینویتضح من ھذا التعریف أن العمل التجاري یقوم . تتطلب القانون ذلك 
التداول-2قصد تحقیق الربح                                              -1

من الصعب طبقا للتشریع القائم الاعتماد على نظریة واحدة لتمیز العمل التجاري عن العمل المدني والسبب 
إذ أن بعضھا . مؤسسة على فكرة موحدةفي ذلك یرجع إلى أن الأعمال التجاریة التي ذكرھا التشریع لم تكن 

یعتبر تجاریا ولو وقع منفردا وأیا كانت صفة القائم بھا تاجرا أم غیر تاجر؛ في حین أن بعضھا الآخر لا 
.یعتبر كذلك إلا إذا وقع على سبیل الاحتراف

:ظھور وتطور القانون التجاري
:مر القانون التجاري في تطوره بثلاثة مراحل أساسیة ھي

الحدیثة-3العصور الوسطى-2العصور القدیمة -1

: العصور القدیمة 
.تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الودیعة) مدونة حمورابي(: عھد البابلیین •
.ترك الفینیقیین نظاماً لا یزل معمول بھ الآن وھو نظام الخسارة المشتركة أو العوار المشترك•
یقترض ربان السفینة من أحد الأشخاص " قرض المخاطر الجسیمة ابتدعوا ما عرف باسم الإغریق•

الموسرین مبلغاً من المال لتجھیز السفینة وشراء البضائع اللازمة وعند عودتھ سالماً یأخذ القرض وفائدة 
) .فكرة التأمین البحري الحدیث( كبیرة علیھ أما إذا ھلكت السفینة فلا یرد شیئاً وقد استمد من ذلك 

یرجع لھم الفضل في قانون الشعوب وقد اشتمل ھذا القانون بالفعل على معظم القواعد والأحكام : الرومان•
.التجاریة التي عرفھا الرومان 

نظام , نظام القرض البحري, من أھم الأنظمة التجاریة التي عرفھا الرومان نظام الخسائر المشتركة-
الإفلاس والمحاسبة

كان للعرب الفضل في تطویر أحكام القانون التجاري وخیر دلیل على ذلك وجود المصطلحات : العرب •
.وأصلھا تعریفةtariffالأجنبیة ذات الأصل العربي مثل كلمة 
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كما أقر الإسلام مبدأ حریة التجارة كما أصل الكثیر من القواعد  التي تقوم علیھا أنظمة الیوم كنظام -
.لإفلاس والدفاتر التجاریةالحوالة والكمبیالة وا

:العصور الوسطى
صاحب انتعاش التجارة في القرن الحادي عشر سیطرة التجار على المدن الایطالیة الواقعة على •

حوض البحر الأبیض المتوسط حیث قام تجار كل المدن الانتظام في نقابات قویة استطاعت 
".القنصلیة" سمیت باسم المحاكم السیطرة على السلطة السیاسیة وأنشأت محاكم خاصة بھا

كانت للحرب السیاسیة أثرھا في تنشیط حركة التبادل التجاري بین الموانئ الایطالیة والمرافق •
وھنا یرجع الفضل في بعد القانون التجاري . الإسلامیة الواقعة في حوض البحر الأبیض المتوسط 

.یةعن التشكیل وعلو الجانب الرضائي إلى الشریعة الإسلام
عبارة " قانون الأسواق" كما ساھم الأسواق الموسوعیة مثل لیون في فرنسا في خلق ما یعرف بـ•

مجموعة القواعد العرفیة التي درج علیھا التجار والتي تھدف إلى تسھیل التبادل التجاري " عن 
.ودعم الثقة فیما بینھم

مستقل عن القانون المدني یكون ظھرت الأنظمة الرئیسیة للقانون التجاري وبرزت معالمھ كقانون•
.قانوناً عرفیاً نابعاً من البیئة التجاریة نبوعاً ذاتیاً وقانونیاً دولیاً 

:العصور الحدیثة
ترتب على اكتشاف رأس الرجاء الصالح أن تحول مركز التجارة من المدن الایطالیة إلى المحیط •
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: المحاضرة الثالثة
)│(أنواع الأعمال التجاریة 

:أنواع الأعمال التجاریة
علي تجاریتھا صراحة أو اعتبرت الأعمال التجاریة الأصلیة ھي الأعمال التي نص نظام المحكمة التجاریة 

إلي نوعین أعمال تجاریة منفردة وھي الأعمال التي تعتبر تجاریة ولو وقعت وتنقسم . تجاریة بطریق القیاس
وأعمال تجاریة بطریق المقاولة وھي الأعمال . لمرة واحدة وبصرف النظر عن صفة الشخص القائم بھا

.لة أي علي سبیل التكرار والاحترافالتي تعتبر تجاریة  إذا تمت علي وجھ المقاو
یوجد إلي جانب ھذه الأعمال التجاریة الأصلیة أعمال مدنیة أصلا ولكن تكتسب الصفة التجاریة إذا قام بھا 

.الأعمال التجاریة بالتبعیةتاجر لحاجات تجارتھ ویطلق علیھا 
وھناك طائفة أخري من الأعمال تعتبر مدنیة بالنسبة لطرف وتجاریة بالنسبة للطرف الآخر وھي ما تسمي 

بالأعمال التجاریة المختلطة
:الاعمال التجاریة الاصلیة 

اعمال تجاریة بطریقة المقاولة-2الاعمال التجاریة المنفردة                      -1

فردةالاعمال التجاریة المن:اولا 

الشراء لاجل 
البیع 

الاعمال التجاریة 
البحریة

الاوراق 
التجاریة

اعمال الصرف 
والبنوك

السمسرة
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:الأعمال التجاریة المنفردة
الشراء لأجل البیع أو التأجیر، : تشمل ھذه الأعمال طبقا لنص المادة الثانیة من نظام المحكمة التجاریة 

.الأوراق التجاریة، أعمال الصرف والبنوك، السمسرة، أعمال التجارة البحریة

:الشراء لأجل البیع أو التأجیر: أولا 
:أن یوجد شراء -1

إلي المشتري نظیر مقابل معین سواء كان ھذا المقابل نقدیا أو أي شيء آخر الشراء یعني انتقال ملكیة الشئ
اي شراء سلعة بسلعة  كشراء سیارة بخمس جوالات ایفون).المقایضة(

:وبناء علي ذلك
ولیست عن لانھا بجھدھم.تخرج الأعمال الزراعیة من نطاق الأعمال التجاریة باعتبارھا عملا مدنیا.1

طریق الشراء
لنفس السبب الاول وھو انھا بمجھودھم .تستبعد العملیات الاستخراجیة من نطاق الأعمال التجاریةكما .2
الخ...كالطبیب والمھندس والاستاذ الجامعي .كذلك تخرج المھن الحرة من نطاق الأعمال التجاریة.3
رون الشعراء كاتب في الجریدة المفك.كذلك تخرج أعمال الإنتاج الذھني من نطاق الأعمال التجاریة.4

المؤالفون الخ لایعتبرون تجارحتى لو حصل مال لانھم لم یحصلو على الكتاب او المقال او الشعر عن طریق الشراء 
والمدارسھوانما بمجھودھم وذھنھم 

:أن یرد ھذا الشراء علي منقول-2
-المالیة مثل الأسھم كالأوراق (وقد تكون معنویة) كأغلال والمأكولات(ممكن أن تكون المنقولات مادیھ

ویتسع مفھوم المنقولات لیشمل ). المحلات التجاریة-براءات الاختراع-حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة
المعروف ان شراء منزل یتبع .شراء منزل بقصد ھدمھ وبیع أنقاضھ: المنقولات بحسب المآل فیعتبر تجاریا مثل
یكون تابع لھذا الشرط العقار ولكن ولو كان القصد منھ بغرض التجارة ف

.إذن ھو كل شئ یمكن نقلھ من مكان لآخر دون تلف المنقول
.ویستوي أن یكون المنقول مادیا أو معنویا.1
.كما یستوي أن یكون منقولا بطبیعتھ أو بحسب المآل.2

:أن یكون الشراء بقصد البیع أو التأجیر-3
.إعادة بیعھیجب لاعتبار شراء المنقول عملا تجاریا أن یكون بقصد 

.صنعھیستوي أن یباع الشيء بحالتھ وقت الشراء أو بعد تحویلھ أو .1
ممكن تاجر ان یشتري تاجر سلعة ولا یبیعھا .العبرة بتوافر نیة البیع وقت الشراء ولو لم یتم البیع فعلا.2

وانما یتریث لماذ ؟لركود السوق مثلا ویحتاج ان ینتظر حتى ترتفع الاسعار فھذا العمل یعتبر تجاري لماذا؟لوجود 
النیة لدى التاجر ببیع ھذه البضاعھ وحتى ولم یبیع لاننا ھنا ناخذ بالنیة من شراء الشي 
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.علا یشترط أن یسبق الشراء البی.3
كما قلنا في .یجب أن یكون الھدف من الشراء بقصد البیع أو التأجیر ھو المضاربة وتحقیق الربح .4

المحاضرة السابقة في مثال الجمعیة الخیریة او التعاونیة

:التجاریةالأوراق: ثانیا
محددة وتتضمن بیانات معینة مكن تعریف الأوراق التجاریة بأنھا محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلیة

حددھا القانون وقابلة للتداول بالطرق التجاریة وتمثل حقا موضوعھ مبلغا من النقود مستحق الوفاء لدي 
.الإطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین 

المستفید-3المسحوب علیھ اللذي ھو الوسیط كالبنك -2الساحب -1اطراف وھمیتوجب توفر ثلاث :الكمبیالة
الكمبیالة ھي محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون یتضمن أمرا من شخص یسمي الساحب إلي شخص 
آخر یسمي المسحوب علیھ بأن یدفع مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین  

.ي المستفید لشخص ثالث أو لأمره یسم
:وقد حددت المادة الأولي من نظام الأوراق التجاریة بیانات الكمبیالة في الآتي

كلمة كمبیالة-أ
كانني لن اعطیك حتى ترجعلي او تقوم برھن شي وغیرهلیس معلق بشرطمبلغ معین من النقودأمرغیر معلق علي شرط بوفاء-ب
الاختصاصیة او المؤسسة العامة التي تكون طرفا ثالثا لھذة العملیةالبنك او الجھة اسم المسحوب علیھ-ج
مكان الوفاء -ـھمیعاد الاستحقاق-د
”المستفید“اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره -و
توقیع من أصدر الكمبیالة-حتاریخ ومكان إصدار الكمبیالة _ز

تعتبر الكمبیالة عملا تجاریا دائما ولو كان الموقع علیھا شخصا عادیا وكان تحریرھا بمناسبة عملیة مدنیة

الفرق بین الكمبیالة والسند الاذ

السند الاذني الكمبیالة
یوجد طرفین ھما الساحب والمستفید اطراف (الساحب والمسحوب علیھ والمستفید) 3 یوجد

یوجد تعھد بالدفع لشخص معین یوجد امر بالدفع

الشیكالسند الاذنيالكمبیالة

الاوراق التجاریة

222مرالسعید                                                               توتي ع/القانون التجاري                                         د

15

.علا یشترط أن یسبق الشراء البی.3
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:ي السند الإذن
محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون یتضمن تعھد من شخص یسمي المحرر بأن یدفع مبلغا من النقود في 

. تاریخ معین أو قابل للتعیین لشخص آخر أو لأمره یسمي المستفید
:نظام الأوراق التجاریة بیانات السند في الآتيمن 87وقد حددت المادة 

كلمة سند لأمر أو لإذن-أ
میعاد الاستحقاق-جتعھد غیر معلق علي شرط بوفاء مبلغ معین من النقود -ب
”المستفید“اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره -ـھمكان الوفاء                                                     -د
توقیع من أصدر السند -زتاریخ ومكان إصدار السند _و

التجاریة إلا إذا كان تحریره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محرره تاجر أم الصفة لا یكتسب السند الإذني
تحریره من قبل تاجر فیعتبر قرینة بسیطة علي أن تحریر السند كان بمناسبة عمل تجاريأما . غیر تاجر 

:الشیك
ھو محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون یتضمن أمرا من شخص یسمي الساحب إلي شخص آخر یسمي 

بأن یدفع مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع لشخص ثالث أو لأمره  أو لحاملھ  أو لأمر بنك مسحوب علیھ ال
.الساحب نفسھ یسمي المستفید 

:من نظام الأوراق التجاریة بیانات الشیك في الآتي91وقد حددت المادة 
النقود مكتوبا بالحروف والأرقام أمر غیر معلق علي شرط بوفاء مبلغ معین من -بكلمة شیك-أ

مكان الوفاء- داسم البنك المسحوب علیھ-ج
تاریخ ومكان إصدار الشیك_وأو لحاملھ” المستفید“اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره -ه
توقیع من أصدر الشیك الساحب-ز

الصفة التجاریة إلا إذا كان تحریره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محرره تاجر أم غیر لا یكتسب الشیك 
أما تحریره من قبل تاجر فیعتبر قرینة بسیطة علي أن تحریر الشیك كان بمناسبة عمل تجاري.تاجر 
:أعمال الصرف والبنوك: ثالثا

: نوعانوالصرف . ا الصیرفي أو البنك الصرافة استبدال  نقود بنقود من عملة أخرى نظیر عمولة یتقاضاھ
استبدال نقود بنقود من عملة أخرى في نفس المكان أي عن طریق المناولة الیدویةوھي  1-الصرف الیدوي

الذھاب الى الصرافھ واستبدال دولارات بالریالات السعودیة وغیرھا وذلك عن طریق المناولة بالید.
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النقود بورقة تجاریة أي عن طریق تسلیم الصراف عملة في یتم عن طریق استبدال الصرف المسحوب -2
بلد آخر بالدفع في ” شركة صرافة–بنك “بلد معین مقابل استلام ورقة تجاریة تتضمن أمرا إلي شخص آخر 

لحامل ھذه الورقة مبلغ من النقود بعملة بدیلة.كأن یكتب التاجر یصرف لفلان مبلغ بالدولاروكنا في امریكا فاذا ذھبنا
الى السعودیة یصرف بالریال السعودي أي المبلغ بالدولار كم یساوي بالسعودي ویصرف أي كل بلد تصرف حسب عملتھا

.وتعتبر أعمال الصرافة تجاریة بالنسبة للصراف ولو وقعت منفردة أو تمت لحساب شخص غیر تاجر
لنسبة للعمیل فقد تكون تجاریة جمیع عملیات البنوك تجاریة بالنسبة للبنك، أما باتعتبر :عملیات البنوك

.بالتبعیة إذا كانت لحاجات تجارتھ وكان العمیل تاجرا، وقد تكون أعمالا مدنیة إذا كانت لحاجاتھ الشخصیة

:السمسرة : رابعا
تعریفھا :السمسرة عقد یتعھد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معین والتوسط 

.مقابل أجر یكون عادة نسبة من قیمة العقدفي إبرامھ وذلك 
التقریب بین طرفي التعاقد نظیر عمولة تكون عاده نسبة مئویة من قیمة المتفق وھو یستحق :مھمة السمسار

العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطتھ، والسمسار لیس وكیلا بل ھو وسیط ولیس طرفا في العقد بل 
والسمسرة في المملكة عملا تجاریا . عقد الشراء یقرب بین البائع والمشتري: لیقرب بین أطراف العقد مث

وتعتبر أعمال السمسرة التجاریة . سواء قام بھا محترف أو غیر محترف وسواء العقد  مدنیا أو تجاریا
بالنسبة للسمسار وحده أما فیما یتعلق بعمیل السمسار وھو الشخص الذي وسطھ لإبرام العقد فان الأمر

یتوقف على صفة ھذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غیر تاجر وعلى طبیعة المراد إبرامھ فإذا كانت مدنیة 
.كبیع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدنیا بالنسبة لھذا العمیل

:أعمال التجارة البحریة: خامسا
من نظام المحكمة 2فقا لنص المادة تعتبر أعمال التجارة البحریة من قبیل الأعمال التجاریة المنفردة و

: التجاریة ویدخل في ذلك الأوجھ  المختلفة لھذه الأعمال وھي 
.بناء السفن وإصلاحھا وصیانتھا - 1
.شراء أو بیع أو تأجیر أو استئجار السفن-2
.بیع وشراء معدات أو أدوات أو مواد تموین السفن-3

.في السفناستخدام الملاحین وغیرھم من العاملین  - 4
.عملیات الاقتراض التي تتم بضمان السفینة أو ضمان حمولتھا-5

تعتبر أعمال التجارة البحریة أعمالا تجاریھ منفردة حتى لو قام بھا الشخص مرة واحده لو كان تاجر أو غیر 
ن الأمر تاجر، وتعتبر الأعمال تجاریھ بالنسبة لصاحب السفینة أو مجھزھا أما  بالنسبة للطرف الأخر فا

.یتوقف على صفة تاجر أو غیر تاجر وعلى طبیعة العمل بالنسبة لھ
تجدر الإشارة أن الأعمال المتعلقة بسفن النزھة لا تعتبر من الأعمال التجاریة وذلك لانتفاء قصد المضاربة 

. ھل تعتبر السفن النزھة او التمشیة تعتبر من الاعمال التجاریة؟لا تعتبر والسبب لانتفاء قصد المضاربة  وتحقیق الربح
وتحقیق الربح  
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)2(أنواع الأعمال التجاریة : المحاضرة الرابعة
الأعمال التجاریة بطریق المقاولة، بالتبعیة، المختلطة

)2(انواع الاعمال التجاریة 

:الأعمال التجاریة بطریقة المقاولة: أولا
ھذه الأعمال لاكتسابھا الصفة التجاریة لا بد من ضرورة القیام بھا على وجھ المقاولة أو المشروع(أي تحقیق 
الربح). بمعنى لا یعتبر ھذا النوع من الأعمال تجاریا إلا إذا تم على وجھ الاحتراف أي التكرار وفي إطار 

القیام بالعمل موضوع المقاولة على تكرار : المقاولة بھذا المعنى تقوم علي عنصرین ھما و. مشروع منظم 
.نحو مستمر، وجود تنظیم أو مشروع لمباشرة النشاط

مقاولة الصناعة والتورید والوكالة بالعمولة : ریق المقاولة وفقا للنظام السعودي ھيوالأعمال التجاریة بط
.والنقل ومحلات ومكاتب الأعمال والبیع بالمزاد العلني وإنشاء المباني

ھي في الاصل اعمال مدنیة ولكنھا اكتسبت صفة تجاریة لوجود بعض العناصر او تحقیق بعض الشروط التي یجب ان تتوفر 
نحن اتفقنا على ان الاعمال التجاریة الاصلیة المنفردة تسمى خاص واذا توفرت الشروط فیھا تسمى  في الاعمال التجاریة

اعمال تجاریة ولكن ھنا اصلھا مدني او معاملات مدنیة فكیف نلحقھا بالاعمال التجاریة حتى یكون النظر فیھا من اختصاص 
,من یتبع القانون التجاري ولیس القانون المدني. 

:الصناعةمقاولة :1
یقصد بالصناعة تحویل المواد الأولیة أو نصف المصنوعة إلي سلع نصف مصنوعة أو تامة الصنع تكون 

صالحة لإشباع حاجات الأفراد، كتحویل القطن إلي خیوط، وتحویل الخیوط إلي قماش، وصناعة السكر من 
قصب السكر، والأثاث من الأخشاب.قلنا ان الصناعة في الاصل اعمال مدنیة ولكنھا لو توفر فیھا شرطان وھي تحقیق 

و(قلنا ان الاحتراف لابد ان یتوفر فیھ شرطان وھي الاستمراریة والتكرار الشرط الثاني ان  الربح (المضاربة )والاحتراف
اذا  بالتبعیة یكون ھذا العمل منظم او مشروع ) مثال : الزراعة الحقناھا بالاعمال المدنیة قد تكون ھذه الزراعة اعمال تجاریة
توفرت فیھ الشرطان، كیف ؟ مثلا شركة البان (المراعي او الصافي) اصل عملھا تجاري ولكن عندھا منتجات زراعیة كااكل 

العنصر  ,كیف نلحقھا وتكون الزراعة الموجودة في الشركة تجاریا لانھا اصبحت تجاریة بالتبعیة لوجود الابقار والابقار
الصناعي فالحقت بالعنصر الصناعي تلك الزراعة الموجودة 

ویجب لاعتبار الصناعة . وقد تقتصر الصناعة علي مجرد تحسین شكل المادة لتكون أكثر قابلیة للاستھلاك
وتعتبر أعمال الصناعة تجاریة حتي ولو . عملا تجاریا أن تتخذ شكل المقاولة وأن یتوافر عنصر المضاربة

.اقترنت باستثمار زراعي ما دامت ھي النشاط الرئیسي والزراعة تابعة لھا

مستمر منظم 2-  لابد من توفر شرطین لابد ان یكون العمل 1- : 2: مقاولة التورید
التورید عقد یتعھد بمقتضاه شخص بتقدیم أشیاء أو خدمات لمصلحة شخص آخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة من زمنیة 

یشترط لاعتبار عملیات  التورید تجاریة أن یباشرھا . مقابل أجر أو ثمن متفق علیھ یتعھد المورد لھ بدفعھ للموردمعینة 
ولا یشترط أن یكون التورید مسبوقا بالشراء، ولا یعتبر التورید عملا تجاریا اذا قام بھ . الشخص علي سبیل الاحتراف

الشخص بصفة عرضیة  أو على نحو متقطع .مثال :قد یصادف الشخص صفقة تجاریة عارضة وھو اصلا لایعمل في 
ومنتظم  التورید ولكن اتتھ ھذه الصفقة فھذا لایعتبر عملا تجاریا لماذا؟لعدم وجود الاحتراف لان ھذا العمل غیر مستمر

وتسمى ھذه الاعمال تجاریة بطریق المقاولة

الاعمال التجاریة بطریقة المقاولة:اولا 

انشاء المبانيالصناعة الاعمالمحلات مكاتب  لبیع بالمزادا النقل الوكالة بالعمولة التورید
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3:مقاولة الوكالة بالعمولة:
الوكیل بالعمولة . یتعھد بمقتضاه الوكیل بأن یجري باسمھ تصرفا قانونیا لحساب الموكلالوكالة بالعمولة عقد 

یشترط لاعتبار عملیات الوكالة .شخص یتعاقد باسمھ الشخصي لحساب الموكل في مقابل أجر یسمى العمولة
الوكالة تختلف الوكالة بالعمولة عن  كل من. بالعمولة تجاریة أن یباشرھا الشخص علي سبیل الاحتراف

تعتبر مقاولة الوكالة بالعمولة عملا تجاریا دائما سواء كانت الصفقة التي یبرمھا مدنیة أو .العادیة، والسمسرة
یفرق السمسار عن الوكیل بان السمسار لایعتر طرفا في العقد بخلاف الوكیل الذي یكون طرفا في العقد ایضا  تجاریة.
الاساس في الوكالة عملا مدنیا لكن اذا توفرت في الوكالة شرطان و ھي الاستمرایة والتنظیم یعتبر عملا تجاریا مثلا : 

لایعتبر شخص مبتعث في امریكا ویقوم بتوكیل احد الاشخاص في السعودیة بشراء ارض مرة واحدة فھذا لایعتبر عملا 
لانھا بصورة غیر منتظمة وعدم وجود الاستمراریة. تجاریا

یعتبر النقل عملا مدنیا ولكن لو توفر فیھ شرطان وھو الاستمراریة ومنظما یصیر عملا تجاریا : 4: مقاولة النقل
عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه الناقل بأن یقوم بوسائلھ الخاصة بنقل أشخاص أو أشیاء إلي مكان معین مقابل 

. یشترط لاعتبار أعمال النقل تجاریة أن یباشرھا الشخص علي سبیل الاحتراف. أجرة متفق علیھا
بة للشاحن أو المسافر إلا إذا كان تاجرا لا یعتبر النقل تجاریا بالنس.یعتبر النقل تجاریا دائما بالنسبة للناقل 

تجاریا سواء كان نقل بري، بحري، أو جوي، وسواء تعلق بنقل ویعد النقل . وكان النقل متعلقا بتجارتھ
.بضائع أم نقل أشخاص 

:المحلات والمكاتب التجاریةمقاولة : 5
ة للجمھور مقابل أجر معینكمكاتب یقصد بالمحلات والمكاتب التجاریة تلك التي تقوم بتقدیم خدمات متنوع

وتعتبر أعمال ھذه المكاتب تجاریة متى تمت علي . السیاحة والسفر والتخلیص الجمركي ومكاتب الاستقدام
وجھ المقاولة ولو كانت متعلقة بأعمال مدنیة لأنھا لا تستمد صفتھا التجاریة من نشاطھا وإنما من احترافھا 

تزاول العمل التجاري بصرف النظر عن طبیعة العمل أو الخدمة التي فھي . ھذا النشاط ولو كان مدنیا 
) .تجاریة أو مدنیة ( تقدمھا لعملائھا 

:مقاولة البیع بالمزاد العلني: 6
یقصد بمحلات البیع بالمزایدة تلك المحلات التي تقوم ببیع المنقولات الجدیدة أو المستعملة المملوكة للغیر 

تعتبر مقاولة البیع بالمزاد . للجمھور بالمزاد العلني مقابل أجر یكون في العادة نسبة مئویة من ثمن المبیع 
وسواء كان المبیع ) مدنیة أو تجاریة(ولاھا العلني عملا تجاریا بصرف النظر عن طبیعة البیوع التي تت

عقارا أو منقولا لأن القائم بھا یعتبر وسیطا في تداول الثروات، بالإضافة  إلي توافر عنصر المضاربة 
. وتحقیق الربح

:مقاولة إنشاء المباني: 7
وھدمھا وترمیمھا وإنشاء تشمل مقاولة إنشاء المباني جمیع العملیات المتعلقة بمقاولات البناء وتعدیلھا 

. الجسور والطرق والسدود وخطوط الكھرباء والھاتف  والمیاه وحفر الأنفاق والآبار
. یشترط لاعتبار مقاولة البناء تجاریة أن یكون المقاول متعھدا بتورید المواد والأدوات اللازمة لھا 

لإنشاء المباني لأنھ في ھذه الحالة ویعتبر القضاء عمل المقاول تجاریا وإن اقتصر علي تقدیم العمال 
.یضارب علي عمل الغیر

.لا یعتبر عمل المقاول تجاریا إذا اقتصر علي إدارة العمل فقط  
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:الأعمال التجاریة بالتبعیة: ثانیا

:الأعمال التجاریة بالتبعیة

الأعمال تتمیز بأنھا مدنیة بطبیعتھا استقر الفقھ والقضاء على إضفاء الصفة التجاریة على نوع أخر من 
.ولكنھا تخضع للقانون التجاري بعد اكتسابھا للصفة التجاریة 

وتعد مصدر تجاریتھا من مھنة القائم بھا وھو كونھ تاجراً وقام بھا لحاجات تجارتھ، ویعد الأخذ بھذه 
الأعمال ھو اعتداد المشرع بالنظریة الشخصیة إلى جانب النظریة الموضوعیة .اي ان اصلھا مدني ولكنھا 

اكتسبت صفة تجاریة بشرطین اساسیین :1-ان یقوم بھا تاجر2-ان یكون العمل لغرض تجارتھ ومثال ذلك التاجر الذي 
سیارات لنقل البضائع للعملاء فھو یشتریھا للاستخدام ولیس بقصد إعادة البیع ومع ذلك تكتسب ھذه العملیة 

.عمال مدنیةالصفة التجاریة بالرغم من انھا أ
ویقابل نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة نظریة الأعمال المدنیة بالتبعیة حیث تفقد أصلھا التجاري وتصبح 

مدنیة نسبیاً لمھنة القائم بھا، مثل قیام الطبیب ببیع بعض الأدوات الطبیة، وشراء صاحب المدرسة للأغذیة 
طبیعتھ ولكنھ لأن القائم بھا مدني، وأن صاحب مھنة وبیعھا للجمھور، فالشراء لأجل البیع عمل تجاري ب

.بالتبعیة مدنیة أصلیة كالطب والتعلیم فیصبح عملاً مدنیاً 
ھي أعمال مدنیة بطبیعتھا، ولكنھا تكتسب الصفة التجاریة بسبب صدورھا من تاجر لحاجات •

. بحكم أن الفرع یتبع الأصل. تجارتھ
وتختلف الأعمال التجاریة التبعیة عن الأعمال التجاریة الأصلیة في أنھ لا یلزم أن یتوافر فیھا قصد •

. المضاربة وتحقیق الربح 
.غیر التاجر لحاجات مھنتھ المدنیة الأعمال المدنیة بالتبعیة ھي الأعمال التجاریة التي یقوم بھا•

:أساس نظریة لأعمال التجاریة بالتبعیة
الفرع یتبع الأصل:س المنطقيسالأ

العقود والتعھدات التي تتم بین التجار من نظام المحكمة التجاریة 2لنص المادة وفقا : الأساس القانوني 
تكتسب الصفة التجاریة ولو لم تكن ضمن التعداد القانوني للأعمال التجاریة 

• :الشروط الواجب توافرھا حتى یكون العمل تجاریا بالتبعیة 
• أن یقوم بھذا العمل تاجر-1

• أن یقوم التاجر بھذا العمل لحاجات تجارتھ-2
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• تشمل تطبیقات نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة التزامات التاجر التعاقدیة والتزاماتھ غیر التعاقدیة 

:الالتزامات التعاقدیة:أولا 
شراء الوقود والآلات :مثالتعتبر جمیع العقود التي یبرمھا التاجر لحاجات تجارتھ عملا تجاریا بالتبعیة، 

غیر أنھ یوجد بعض العقود أثارت بعض . والدفاتر والأثاث والمكاتب اللازمة لممارسة النشاط التجاري
الصعوبات وھي

والأصل أن . یقصد بالكفالة تعھد شخص بضمان تنفیذ التزام للدائن بھ إذا لم یقم المدین بتنفیذه:عقد الكفالة-أ
لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجاریة . عقد الكفالة مدني ولا یھدف إلى المضاربة وتحقیق الربح

التجار لیبعد عنھ الافلاس ان یكفل تاجرا أحد عملائھ : بالتبعیة إذا قام بھا الكفیل لمصلحة تجارتھ مثل 
اطراف مدین ودائن وكفیل3فیھ .ویحتفظ بھ كعمیل

شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره ھو عمل تجاري بالتبعیة :شراء وبیع المحل التجاري-ب 
تري لم المحل التجاري فھناك رأي یعتقد انھ لا یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة لان المشاما شراء غیر التاجر 

یكتسب صفة التاجر وقت الشراء، غیر أن الرأي الراجح اعتبره كذلك لان عملیة الشراء ھي الخطوة الأولى 
اما بیع التاجر لمحلھ التجاري فیعد عملا تجاریا بالتبعیة لأنھ اخر عمل تجاري یقوم . قصد احتراف التجارة
.بھ في حیاتھ التجاریة

تبر عملا تجاریا كل شراء للعقارات لإعادة بیعھا، وبالتالي إذا كان التعاقد یع:العقود المتعلقة بالعقارات-ج 
على عقار من اجل مباشرة التجارة أو التعاقد مع مقاول من اجل ترمیم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر 

.اعمال تجاریة بالتبعیة

:تطبیقاتھا في الالتزامات غیر التعاقدیة
"الالتزامات التي تنشأ لا لحاجة التجارة إلیھا وانما بمناسبة مباشرتھا"الالتزامات غیر التعاقدیة ھي 

یعتبر عملاً تجاراً بالتبعیة التزام التاجر بالتعویض استناداً إلى المسؤولیة :لتعویض عن الفعل الضارا-أ
عویض عن أعمال غیر العقدیة عن الأخطاء العمدیة التي یرتكبھا بمناسبة مباشرة تجارتھ كالتزام التاجر بالت

المنافسة غیر المشروعة كتقلید علامھ تجاریة مملوكة للغیر.شخص انشئ مصنع معین ماحول ھذا المصنع سكان 
الحي اشتكى من الدخان والھواء الملوث فیجب علیھ ان یعوض ھذا الحي بمبلغ معین وھذا التزامات غیر تعاقدیة ومثال 

عندما اخذت سامسونج برامج من ابل واستخدمت التبیقات بشكل ضار  كالمشكلة التي قامت بین شركة سامسونج وابل
واشتكت ابل فیجب على سامسونج التعویض 

یتكون ھذا الالتزام نتیجة فعل نافع وقع لصالح التاجر كأن دفع أحد عملائھ :التعویض عن الفعل النافع-ب
لتاجر فیكون التزام التاجر بدفع غیر مبلغاً أكثر من المستحق علیھ أو قام شخص فضولي بعمل حقق منفعة ل

ریال  مثال :عمیل اشترى ساعة قیمتھا 500 المستحق للعمیل والفضولي التزاما تجاریاً لأنھ تعلق بشؤون تجارتھ .
ریال فیجب على صاحب المحل ان یحول الفرق أي الزیادة  وحول 700

تطبیقات نظریة الاعمال التجاریة بالتبعیة

التعاقدیةالالتزامات غیر الالتزامات التعاقدیة

التعویض عن الفعل 
النافع

التعویض عن الفعل 
الضار

العقود المتعلقة عقد الكفالة
بالعقارات

شراء وبیع المحل 
التجاري
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:الأعمال التجاریة المختلطة: رابعا 
عادة بین شخصین فإن كان تجاریاً بالنسبة إلى كل منھما فلا صعوبة في الأمر اذ تطبق یقع العمل القانوني 

اما اذا كان . مثال بیع تاجر الجملة بضاعتھ لتاجر التجزئة. بشأنھ أحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفین
النسبة لكل منھما، و مثال العمل القانوني مدنیاً بالنسبة للطرفین فتطبق بشأنھ كذلك أحكام القانون المدني ب

.ذلك قیام أحد الاشخاص باستئجار منزل بقصد السكن
ھو العمل الذي یتم بین طرفین یكون لأحدھما عمل تجاري وللأخر عمل مدني وقد یكون أحد طرفیھ تاجر 

ویخضع ھذا النوع من العمل لنظام مزدوج فتطبق أحكام النظام. والأخر غیر تاجر أو یكون الطرفین تجار
المدني على الطرف الذي یعد العمل بالنسبة لھ مدني ویطبق أحكام النظام التجاري على الطرف الذي یعد 

تاجر التجزئة سلعاً للمستھلكین، وبیع المزارع محصولاتھ ومثال ذلك بیع . العمل بالنسبة لھ عمل تجاري
في جمیع الحالات مدنیاً بالنسبة الى فالعمل یعتبر ... لأحد التجار، وبیع المؤلف حقوق الطبع والنشر للناشر

.طرف وھو المستھلك والمزارع والمسافر، وتجاریاً بالنسبة للطرف الآخر وھو التاجر والناقل ورب العمل
 العمل التجاري المختلط إذن ھو العمل الذي یعتبر تجاریا بالنسبة لطرف ومدنیا بالنسبة للطرف

الآخر
نوعا مستقلا من الأعمال التجاریةلا تشكل الأعمال التجاریة المختلطة

:للأعمال التجاریة المختلطةالقانونيالنظام
:ویثیر ذلك الصعوبات الآتیة. تخضع ھذه الأعمال لنظام قانوني مزدوج

الرھن التجاري: ثالثا الإثبات:ثانیا الاختصاص:أولا 
:الاختصاص:أولا 

. الصفة المدنیة للمدعي تعطیھ الخیار بین إقامة الدعوي أمام المحكمة التجاریة أو المحكمة المدنیة
:الإثبات:ثانیا 

تطبق قواعد الإثبات التجاریة علي من یعتبر العمل تجاریا بالنسبة لھ وتطبق قواعد الإثبات المدنیة علي من 
. یعتبر العمل مدنیا بالنسبة لھ

:الرھن التجاري: ثالثا 
قد یصعب في بعض الحالات تجزئة العمل المختلط إلي جانب تجاري یخضع للقواعد التجاریة وجانب مدني 

وھذا ھو الحال في عقد الرھن حیث تختلف طرق إثبات العقد وتنفیذه بحسب ما إذا . عد المدنیة یخضع للقوا
وھذا . و غیر منطقي تجزئة العملیة إلى جزأین یخضع كل منھما لقواعد مختلفة. كان الرھن مدنیا أو تجاریا

و من الطبیعي ألا یكون للدین ھو الحال في نظام الفوائد التي تختلف بحسب ما إذا كان الدین مدنیا أو تجاریا
الواحد إلا نظام واحد للفوائد و من الثابت في مثل ھذه الأحوال أن العمل المختلط یجب أن لا یكون لھ إلا 

.طابع واحد مدني أو تجاري
ولتحدید القواعد الواجبة التطبیق علي العمل في مثل ھذه الحالات فقد ذھب القضاء إلي أن العمل المختلط 

ولصعوبة تجزئة العمل . ن تكون لھ طبیعة واحدة مدنیة أو تجاریة حسب صفة الدین بالنسبة للمدین یجب أ
الواحد و إخضاع جزأ منھ للقانون التجاري والجزء الآخر للقانون المدني تأخذ معظم التشریعات الیوم 

مل المختلط بشقیھ المدني كالتشریع الألماني والإسباني بمبدأ وحدة العمل القانوني، ومن ثم فھي تخضع الع
.والتجاري لأحكام القانون التجاري
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:المحاضرة الخامسة

النظام القانوني للأعمال التجاریة

:النظام القانوني للأعمال التجاریة
وإنما یرجع لاختلاف النظام القانوني الذي إن التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني لیس جدلا فقھیا 

یحكم كل منھما، وتھدف القواعد الخاصة بالأعمال التجاریة إلي تحقیق السرعة ودعم الائتمان، وتتعلق ھذه 
القواعد بالاختصاص القضائي والإثبات والالتزامات التجاریة.انھ لیس ضیاع وقت وانما ھناك اختلاف بین النظام 

القانوني للاعمال المدنیة والنظام القانوني للاعمال التجاریة وقلنا مثال الاعمال المختلطة كاان ھذا العمل تجاریا من جھة 
من اجل ذلك فرقنا وبینا ھناك محاكم  الاطراف في حال الخلاف او النزاع یرجعون الى أي نظام ومدنیا من جھة اخرى

خاصة بالاعمال التجاریة واخرى خاصة بالاعمال المدنیة ھذه القواعد الخاصة بالاعمال التجاریة تھدف الى تحقیق السرعة 
وانتظار لان من صفات الاعمال المدنیة  كما قلنا في المحاضرات الاولى بعض القضایا تحتاج الى تریث وصبر والائتمان

البطئ والتاخیر في صدور الاحكام, بینما في الاعمال التجاریة تستند الى شیئین ھما السرعة والائتمان لان من اصل الاعمال 
من الضرورة ان تكون سریعة كمدة صلاحیة المنتج فاذلا تاخرت قد یتلف او تنتھي صلاحیة ھذا المنتج  التجاریة بین التجار
وایضا لابد ان یكون ھناك ائتمان  او مودبل الجوال اذا تاخر في النزول للسوق قد ینزل مودیل احدث وبالتالي یخسر التاجر

المحلات ھذه سلسلة تواصل بین التجار فلابد من  لانھا سلسلة متصلة بین التاجر وموزع الجملة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة
وثقة . وجود ائتمان

:قواعد الاختصاص:أولا 
أخذت غالبیة التشریعات في الدول المختلفة بمبدأ الاختصاص القضائي بحیث تنظر محاكم تجاریة في 

التجاریة، ومحاكم مدنیة في المنازعات المدنیة وذلك مراعاة للسرعة المطلوبة في إنھاء القضایا المنازعات 
ذات الطابع التجاري، حیث یتوافق ذلك مع السرعة المطلوبة للتجارة. سمات خاصة في القانون المدني غیر 

موجود في القانون التجاري وسیاتي فیما بعد المحاكم التجاریة وتقسم الى محاكم عامة ومحاكم اداریة
ھـ قرارا 1407لس الوزراء في عام وقد تبني القانون التجاري السعودي ھذا الاتجاه فقد أصدر مج

باختصاص دیوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام المحكمة التجاریة ونظام الشركات 
ي بإعادة تنظیم مرفق القضاء بإصدار نظام جدید وقد قام مجلس الوزراء السعود.ونظام العلامات التجاریة

ھـ ونقل الاختصاص بنظر المنازعات التجاریة 1428-9-19للقضاء ونظام جدید لدیوان المظالم بتاریخ 
.إلي المحاكم التجاریة بالقضاء العام

قواعد الاثبات المدنیة یجب ان یكون مثبتة بالكتابة وموثقة اما التجاریة فیكفي اثباتھا بالشھود : ثانیا :قواعد الإثبات
فالقاعدة العامة في : تختلف قواعد الإثبات في المعاملات المدنیة عن قواعد الإثبات في الأعمال التجاریة

التصرف مبلغا معینا أو كان غیر الإثبات في المواد المدنیة ھي وجوب الإثبات بالكتابة متى جاوزت قیمة 
.محدد القیمة، وعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا كتابة

وھو تطبیقا لنظریة إثبات الدین التجاري التي جاءت . أما في المعاملات التجاریة فالقاعدة ھي حریة الإثبات
ثبات أیا كانت قیمتھا على عكس بھا الشریعة الإسلامیة، فیجوز إثبات التصرفات التجاریة بكافة طرق الإ

فیجوز إثبات ما یخالف الدلیل الكتابي في التصرف التجاري . التصرفات المدنیة التي یجب إثباتھا بالكتابة
. بغیر الكتابة، كشھادة الشھود إلا إذا اتفق الأطراف في العمل التجاري على ضرورة الإثبات بالكتابة 

مرجعھ إلى رغبة المشرع ة في المجال الإثبات في المسائل التجاریةوالسبب في الخروج عن القواعد العامل
یوجد .الاعتبارات التي أملتھا الثقة والائتمان والسرعة والمدونة التي تنطبع الأعمال التجاریةفي تقویة

. ابةبعض الاستثناءات علي مبدأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریة، أي أنھ لا یجوز الإثبات فیھا إلا كت
. ومن أمثلة ذلك عقود تكوین الشركات، وعقود بیع السفن، والأوراق التجاریة 
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:القضاء العادي
)محاكم الدرجة الأولى(قضاء الدرجة الأولى: 1•

:ـ المحاكم المتخصصة 1•
دوائر قضایا -ج . دوائر القضایا التعزیریة-ب . دوائر قضایا القصاص والحدود-أ (المحكمة الجزائیة

. )الأحداث
الاسرة –الطلاق –الزواج .محكمة الأحوال الشخصیة
المحكمة التجاریة
المتعلقة بالعمالالمحكمة العمالیة

)تختص بما یخارج من نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى(ـ المحاكم العامة 2•

:)محاكم الاستئناف(قضاء الدرجة الثانیة : 2
اختصاصاتھا:
وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولىالنظر في الأحكام •
محكمة لفتذھب القضیة من یحكم علیة ولا یرضى بالحكم فیقدم استئناف بعض القضایا  قابلة للاستئناف الى وقت معین •

سماع اقوال الخصومبعد الاستئناف وینظرو في القضیة التي صدرت من محاكم الدرجة الاولى مرة اخرى 
ا في محاكم الدرجة الاولى فالقضایا القابلة للاستئناف ھي نفسھتؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة ھي

تذھب لمحاكم الاستئناف
. الدوائر الحقوقیة1-•
. الدوائر الجزائیة-2•
. دوائر الأحوال الشخصیة-3•
. الدوائر التجاریة-4•
الدوائر العمالیة-5•

:)المحكمة العلیا(القضاء العالي : 3
اختصاصاتھا:
مراقبة سلامة تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة والانظمة والتشریعات
 الخ...مراجعة الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل او القطع.
في التشكیل عیب –عدم الاختصاص -مخالفة الشریعة: (یكون محل الاعتراض فیھاالقضایا التى–

)خطأ في تكییف الوقائع
مقر المحكمة العلیا
 قضاة في الجزائیة5الى 3( تتألف من دوائر بحسب الحاجة(

:التجاریةبالالتزاماتالخاصةالقواعد: ثالثا 
التضامن                    -1
الافلاس -2
المھلة القضائیة-3
الاعذار-4
صفة التاجر-6النفاذ المعجل                         -5
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:التضامن -1
یقصد بالتضامن عدم انقسام الدین بین المدینین عند تعددھم في علاقة قانونیة واحدة بحیث لا یسأل كل مدین 
منھم بمقدار نصیبھ في الدین فحسب ولكن یلتزم بالوفاء بكامل قیمة الدین الذي في ذمتھ وذمة باقي المدینین 

المبلغ ھؤلاء الاشخاص مسؤولون جمعیھم بالتضامن عن دفع اشخاص 4او 3معنى ھذا الكلام شركة بھا . معھ في العلاقة 
لایمكن لاحد ھؤلاء الافراد او الشركاء ان یقول انا غیر ملزم بالدفع وغیر موافق على ھذه الصفقة او المدین على ھذه الشركة 

جاري ان جمیع الشركاء في الشركة ملزمون بالتضامن على دفع ھذا العملیة التجاریة ھنا نقول لھ لا في مجال القانون الت
مابین الشركاء فان ذلك یخالف لاننا قلنا من مبررات القانون التجاري السرعة والائتمان فاذا كان لایوجد ائتمان وثقة المبلغ 

المصلحة العامة في المعاملات التجاریة 
.المدینین عند تعددھم دون حاجة إلى اتفاق أو نصفي المعاملات التجاریة التضامن مفترض بین 

:الإفلاس-2
یتسم  نظام . الإفلاس نظام خاص بالتجار الذین یتوقفون عن سداد دیونھم التجاریة التي حل میعاد استحقاقھا

.  الإفلاس بالشدة والقسوة تجاه التاجر الذي یتوقف عن سداد دیونھ التجاریة حالة الأداء
.الإفلاس عن نظام الإعسار الذي یخضع لھ المدین غیر التاجر عندما یتوقف عن سداد دیونھیختلف نظام 

كیف ؟ في القانون المدني یمكن للقاضي ان القاضي یحكم بالافلاس في المحاكم المدنیة غیر القاضي في المحاكم التجاریة 
ھذا غیر موجود في القانون المدین مھلة الى السنة القادمةیؤجل على المدین سداد الدین كأن یحل موعد السداد فیعطیالقاضي 

فاذا اعلن افلاس التاجر وبمجرد ان ھناك عدم التزام بالسداد فان للقاضي في المعاملات التجاریة ان یعلن افلاس التاجرالتجاری
یمة تلك الممتلكات یاخذ الدائن حقة ومن قتباع في المزاد العلني كلھاان جمیع ممتلكات ھذا التاجرالاثار المترتبة على ذلك

طرف التجاریة تتسم بالسرعة والائتمان فیجب ان تكون ھناك ضمانات خاصة تحفظ لكل لان المعاملات من مالھ من الدین 
وھذا غیر موجود في النظام المدني لان قلنا یمكن للتاجر ان یؤجل موعد سداد ھذا الدینفي المعاملة حقة 

:المھلة القضائیة-3
یجوز للقاضي أن یمنح المدین الذي یتوقف عن سداد دیونھ المدنیة مھلة لسداد دینھ إذا استدعت حالتھ ذلك 

أما الدیون التجاریة . ولم یلحق الدائن ضرر جسیم من جراء تأجیل الوفاء وھو ما یطلق علیھ الأجل القضائي
فاء في المواعید المحددة في المعاملات فالقاعدة ھي التشدد في منح المدین مھلة للوفاء نظرا لأھمیة الو

یجب ان تكون حالة ومتبوعة.لا یجوز منح مھلة للوفاء بقیمة الأوراق التجاریة . التجاریة

: الإعذار -4
ولا یثبت الإخلال بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة إلا إذا . الإعذار ھو وضع المدین موضع المخل بتنفیذ التزاماتھ

و یثبت الإعذار في المسائل المدنیة بواسطة ورقة .  ر المدین بضرورة تنفیذ التزاماتھقام الدائن بإعذا
).بشرط إمكانیة الإثبات(أما في المسائل التجاریة فإن الإعذار یتم بأي وسیلة من وسائل الاتصال . رسمیة

وھذا المشروع على ثلاث مراحل كل مرحلة تتطلب وقت اتفق واحد منكم مع مقاول على ان یبني لھ مبنى معین: مثال 
بینك وبینھ التيبداء المقاول ببناء الارض ومرت الشھور الاربعة واخل بالشروطاشھر4لنفرض ان المرحلة الاولى تتطلب 

ون التجاري فیكفي ومعتمدة اما في القانفان الثانون المدني یكون الاعذار عن طریق ورقة رسمیة او اشیاء موثقة او مكتوبة
أي وسیلة اتصال  كاتصال ھاتفي او ارسال ایمیل او ارسال رسالة  تبین انھ اخل باحد الشروط ولا ترید ان تطمل نعھ ھذا 

المشروع
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: النفاذ المعجل -5
. النفاذ المعجل ھو تنفیذ الحكم رغم قابلیتھ للتظلم منھ أو رغم حصول التظلم فیھ

نیة أن الأحكام التي تصدر في منازعاتھا لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح الأصل في المعاملات المد
أما . أما المعاملات التجاریة فالأصل فیھا أنھا قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقدیم كفالة. أحكامھا  نھائیة

.معجل بغیر كفالةالقرارات الصادرة بالفصل في منازعات  الأوراق التجاریة  فإنھا تكون مشمولة بالنفاذ ال
عندما حكمت المحكمة على سامسونج عندما سرقت بعض البرامج من شركة ابل التزمت ودفعت المبلغ لشركة ابل : مثال 

ومع ذلك بعض صدور ھذا الحكم النھائي ممكن ان تستانف شركة سامسونج الحكم وقد استانفتھ بشروط معینھ یتفقون علیھا 
لقاعدة غیر موجودة في القانون التجاریة احتى تسترد قیمة المبلغ  وھذه 

:صفة التاجر-6
متى اكتسب الشخص صفة التاجر فإنھ یلتزم بالتزامات التجار

فھناك التزمات خاصة یجب على التجار الالتزام بھا على خلاف القانون المدني اوالمعاملات المدنیة لھا احكام خاصة  تختلف 
الموجودة في القانون التجاري الالتزماتعن 
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: المحاضرة السادسة
صفة التاجرشروط اكتساب 

:شروط اكتساب صفة التاجر
لان الشخص اصلا مدني فیجب توفر بعض ثلال شروط واذا توفرت فیھ یمكطن ان یطلق علیھ  تاجر

القانون التجاري ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الأعمال التجاریة ونشاط التجار عند ممارسة 
. وسوف نتناول في ھذه المحاضرة شروط اكتساب صفة التاجر. تجارتھم

بالمعاملات التجاریة واتخذھا مھنة من اشتغل “عرفت المادة الأولي من نظام المحكمة التجاریة التاجر بأنھ 
“لھ  

احتراف الأعمال التجاریة:أولا 
یتطلب اكتساب الشخص لصفة التاجر أن یحترف القیام بالأعمال التجاریة، وھذه الأعمال التجاریة ھي 

أما الأعمال التجاریة بالتبعیة فھي أعمال . الأعمال التجاریة المنفردة والأعمال التجاریة بطریق المقاولة
ویقصد . لا اكتساب صفة التاجرمدنیة بطبیعتھا  تكتسب الصفة التجاریة لصدورھا من تاجر فھي تتطلب أو

ممارسة الشخص للأعمال التجاریة بصورة منتظمة ومستمرة بحیث  تعریفھا باحتراف الأعمال التجاریة:
. یعتمد علیھا كوسیلة للارتزاق

:یتكون  الاحتراف  من عنصرین
تكرار القیام بالعمل بصفة منتظمة: الاعتیاد -أ

العمل التجاري للشخص مصدرا للرزق  والحصول على الكسب ولا یعني أن یشكل ممارسة:الارتزاق-ب
.یشترط أن یكون ھذا العمل ھو النشاط الوحید أو الرئیسي للشخص

.یجوز أن یحترف الشخص عدة حرف من بینھا التجارة-
.تثبت صفة التاجر لمن یحترف الأعمال التجاریة بغض النظر عن حجم المشروع التجاري-
الأعمال التجاریة لاكتساب صفة التاجر خاص بالشخص الطبیعي ولا یتطلب في واشتراط احتراف -

.الشخص الاعتباري
. لا یترتب علي اكتساب الشركة صفة التاجر اكتساب الشركاء فیھا ھذه الصفة -

ویشترط في العمل التجاري الذي یكسب الشخص صفة التاجر أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام 
.لعامةوالآداب ا

لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر إذ لا  الأعمال المتعلقة بالأوراق التجاریة(الكمبیالة والسند الاذني والشیك) -
یتصور أن یحترف الشخص سحب الكمبیالات والشیكات فھذه الأعمال تابعة بطبیعتھا لنشاط رئیسي أخر، 

قار الذي یسحب كمبیالات بالأجرة على مستأجریھ وھذا النشاط قد یكون مدنیاً وقد یكون تجاریاً، فمالك الع
لان مھنتھ تتكحور فب العثارات ولیس سحب  لیس تاجراً لأنھ لا یحترف سحب الكمبیالات بل تأجیر العقار .

الكمبیالات

شروط اكتساب صفة التاجر

الاھلیة التجاریةاحتراف الاعمال التجاریة مباشرة الشخص الاعمال 
التجاریة باسمھ ولحسابھ
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بالنسبة للأشخاص الذین منعوا من مزاولة التجارة بنص القانون، مثل المحامین والقضاة وأعضاء ھیئة 
باشروا التجارة فھم تجار ویخضعوا لأحكام التجارة؛ وذلك حمایة للغیر الذین یعتمدون على التدریس، إذا 

. الوضع الظاھر، لكن مع توقیع الجزاء المنصوص علیھ في القوانین 
لما كان الأصل أن الشخص غیر تاجر، وعلى من یدعي ھذه الصفة إثباتھا، لھ أن یسلك في ذلك كافة طرق 

بینة والقرائن، إنما لا یكفي لإثبات ھذه الصفة في السجل التجاري أو إمساك دفاتر تجاریة، الإثبات بما فیھا ال
كما لا یكفي أن یصف الشخص نفسھ بأنھ تاجر حتى تثبت لھ ھذه الصفة، لأنھا . وتعد ھذه القرینة بسیطة

.صفة قانونیة لا تكتسب بإرادة الشخص، وإنما بتوافر شروطھا القانونیة 
التاجر بالتزاماتھ المھنیة كإھمال القید في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجاریة، لا یخلع عنھ ھذه الصفة مادام إن عدم قیام

.یباشر التجارة بالفعل 

:مباشرة الشخص الأعمال التجاریة باسمھ ولحسابھ: ثانیا
لدى عبدالله عمال وموظفین في المحلات التجاریة وفي الشركات, ھؤلاء  مثال : استقلال الشخص وتحملھ نتائج تجارتھ 

لكي  لانھم یشتغلون لحساب شخص اخر ولیس لحسابھم و الموظفین لدى عبدالله یعتبرون تجار ام لا؟ ھؤلاء یعتبرون مدنیین
ان یكون العمل باسمھ ولحسابھ یجب یكون الشخص تاجر

ضرورة قیام الشخص بمباشرة لا یشترط صراحة نظام المحكمة التجاریة لاكتساب صفة التاجر -
الأعمال التجاریة باسمھ ولحسابھ الخاص، غیر أن الفقھ والقضاء مستقران على اشتراط الاستقلال في 

.ممارسة الحرفة التجاریة
یشترط الفقھ والقضاء لاكتساب صفة التاجر ضرورة قیام الشخص بمباشرة الأعمال التجاریة باسمھ -

. مستقلا عن غیره في مباشرة ھذه الأعمال التجاریة، ویتحمل نتائجھا ویقصد بذلك أن یكون . ولحسابھ
فإذا كان الشخص یقوم بالأعمال التجاریة باسم الغیر ولحسابھ، فلا یعتبر تاجرا، لأن التجارة تقوم علي 

.الائتمان وھو عنصر شخصي یتحملھ شخص القائم بالعمل
ھو الشریك الذي یكون لھ حصھ في الشركة لكنھ لیس ( لذا لا یكتسب صفة التاجر كل من الشریك الموصي -

شخص ساھم في حصة مثلا خمس اشخاص ساھم احدھم )عضوا في ادارة ھذة الشركةولیس لھ علاقة في ادارة الشركة 
و الشریك في الشركة ذات المسئولیة بمبلغ من المال ولكنھ لیس عضوا في ھذه الشركة ولا لھ علاقة لا بالادارة  

كما أن مستخدمي المحال التجاریة، ومدیري الشركات . أو المساھم في شركات المساھمةالمحدودة 
التجاریة وأعضاء مجالس إدارتھا، ومدیري الفروع، وربابنة السفن، وإن كانوا یقومون بالفعل بأعمال 

لاسم رب تجاریة فأنھم لا یعتبرون تجاراً، لأنھم لا یباشرون ھذه الأعمال باسمھم ولحسابھم الخاص، بل 
.عقد عمل یخضعون بمقتضاه لإرادتھ وتوجیھاتھ بھالعمل ولحسابھ والذي یربطھم 

تاجراً، ولیس مرجع ذلك الأعمال التي ) الذي یتعاقد باسمھ ولحساب الموكل(یعتبر الوكیل بالعمولة -
عمال یقوم بھا لحساب غیره، وإنما لأن نظام المحكمة التجاریة اعتبر عملھ كممثل لغیره ضمن الأ

التجاریة الأصلیة، وذلك بصرف النظر عن طبیعة الأعمال التي یبرمھا لحساب الغیر، ولھذا یعد 
.الوكیل بالعمولة تاجراً ولو كانت الأعمال التي یقوم بھا لحساب موكلھ مدنیة 

یكتسب الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصیة صفة التاجر لأن مسئولیتھم عن دیون -
. غیر محدودة الشركة

قد یمارس الشخص التجارة مستتراً وراء شخص آخر، ویظھر ھذا الأخر أمام الغیر كما لو كان -
التاجر الحقیقي، ویحدث ذلك عندما یكون الشخص محظوراً علیھ ممارسة التجارة بموجب نظام أو 

یكتسب صفة التاجر لائحة، كما ھو الحال بالنسبة للموظفین أو المحامین، وقد ثار الخلاف حول من
. منھما، ویمیل الرأي الراجح في الفقھ والقضاء إلى الاعتبار كل من الشخص المستتر والظاھر تاجراً 
أما المستر فھو لا یمارس العمل باسمھ، إلا أن الاتجار یتم لحسابھ وھو الذي یجني ثماره، فمن غیر 

أما الظاھر وإن كان لا یقوم . شھر الإفلاسالمقبول أن یفلت من الآثار المترتبة على صفة الأجر خاصة 
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العمل لحسابھ إلا أنھ ظھر بمظھر تاجر وتعامل مع الغیر على ھذا ألأساس، فیجب أن یعتبر كذلك 
.تطبیقا لنظریة الظاھر وحمایة لثقة الغیر المشروعة 

. لا یشترط أن یكون للشخص محل ثابت یباشر فیھ التجارة -
.طرق الإثباتیتم إثبات صفة التاجر بكافة-

:الأھلیة التجاریة: ثالثا
لا یكفي لاكتساب صفة التاجر أن یحترف الشخص الأعمال التجاریة باسمھ ولحسابھ، وإنما لابد أن تتوافر 
فیھ أیضا الأھلیة التجاریة، ویقصد بھا صلاحیة الشخص للاشتغال بالتجارة واكتساب صفة التاجر، وتحمل 

ویعتبر الشخص أھلا لمباشرة التجارة في المملكة ببلوغھ سن الثامنة . لتجارالالتزامات المفروضة علي ا
وإذا أصیب الشخص . ”سواء كان مواطنا أو أجنبیا”.عشر غیر مصاب بأي عارض من عوارض الأھلیة

ولا. یتم الحجر علیھ، وتعین لھ المحكمة قیما لإدارة أموالھ)مجنون او سفیھ او معتوه ( بأحد عوارض الأھلیة 
.یجوز للقیم أن ینشئ  تجارة جدیدة لحساب المحجور علیھ

ومع ذلك . لا یجوز للقاصر مباشرة التجارة، ویعتبر ما یقوم بھ من أعمال قابلا للإبطال لمصلحتھ-
ان یجوز للقاصر مباشرة التجارة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة، وھذا الإذن قد یكون مطلقا 

وفي ھذه الحالة یعد القاصر في حكم . بمبلغ معین من المالأو مقیداوتجاراتھیتصرف في كل اموالھ 
الشخص كامل الأھلیة فیكتسب صفة التاجر غیر أن مسئولیتھ في حالة الإفلاس یجب ألا تتعدي 

. الأموال التي حددھا الإذن إذا كان مقیدا
. یجوز للولي أو الوصي أن یستمر في التجارة التي تؤول للقاصر رعایة لمصلحتھ-

یجوز النص في عقد شركة التضامن علي أنھ إذا توفي “من نظام الشركات علي أنھ  35تنص المادة 
.”صرااأحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثتھ ولو كانوا ق

.ي أسھم شركات الأموالیجوز للولي أو الوصي أن یوظف أموال القاصر ف-
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: المحاضرة السابعة
)احتراف الأعمال التجاریة، مسك الدفاتر التجاریة(التزامات التاجر 

:ر التزامات التجا
یرتب القانون التجاري علي الشخص الذي یكتسب صفة التاجر عددا من الالتزامات، ومن أبرز ھذه 

الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة، والالتزام بالقید في السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة الالتزامات، 
.التجاریة والصناعیة 

:الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة 
ھـ التاجر بمسك دفاتر تجاریة معینة، یقید فیھا 1409-12- 17ألزم نظام الدفاتر التجاریة الصادر بتاریخ 

.جمیع العملیات التجاریة التي یقوم بھا، كما ألزمھ بضرورة مسكھا بطریقة معینة حتى تحقق الغرض منھا
:أھمیة الدفاتر التجاریة

التجاریة ان القاضي یكون واضح لھ جمیع المعاملات تبرز اھمیتھا في نظام الافلاس المركز المالي للتاجرتبین .1
ھل یحكم على التاجر ویشھر افلاسھ او لا ؟

التاجرتبین جمیع العملیات التي قام بھا.2
التاجر في نھایة السنة المالیة تبین تفاصیل البضاعة الموجودة لدى.3
تملك حجیة او لا تملك حجیة تملك اریة المنتظمة أن تكون وسیلة للإثبات أمام القضاءتصلح الدفاتر التج.4

حجیة امام القضاة في المخالفات والنزاعات التجاریة والخصومات التجاریة عكس القضاء المدني  
والتعرف التاجركافة ممتلكات تسمح لنا بعمل جرد لانھا .للدفاتر التجاریة أھمیة كبیرة في نظام الإفلاس.5

على اكمل وجھویمكن لامین التفلیسة بالقیام بعملھ بالشكل المطلوبعلیھا
تفید الدفاتر التجاریة في تقدیر الضریبة المستحقة علي التاجر واحتساب الزكاة.6

:تنظیم الدفاتر التجاریة
:الملتزمون بمسك الدفاتر التجاریةالأشخاص - 1
.التجاریة علي عاتق كل تاجر فردا كان أو شركة، مواطنا أو أجنبیایقع الالتزام بمسك الدفاتر -
.الشریك المتضامن لا یلتزم بمسك دفاتر تجاریة مستقلة عن دفاتر الشركة-
.لا یشترط وجود محل ثابت للتاجر، ولا یلزم معرفة التاجر الكتابة-
.ریال یعفي من ھذا الالتزام التاجر الذي لا یزید رأسمالھ علي مائة ألف -
:الدفاتر التجاریةأنواع -2
یلتزم التاجر وفقا لنص المادة الأولى من نظام الدفاتر التجاریة بمسك الدفاتر التجاریة التي تستلزمھا -

. طبیعة تجارتھ وأھمیتھا بحیث تؤدي إلي بیان مركز التاجر المالي بدقة ووضوح
تاجر أن یقوم بمسكھا وھي دفتر غیر أنھ مع ذلك اشترطت حد أدنى من ھذه الدفاتر علي كل-

الیومیة الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام، فضلا عن التزام التاجر بالاحتفاظ  بملف 
.لصور جمیع المراسلات والمستندات التي تتصل بأعمالھ التجاریة

التزامات التجار

الاشتراك في الغرفة -3
التجاریة الصناعیة

الالتزام بالقید في -2
السجل التجاري

الالتزام بمسك -1
الدفاتر التجاریة
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:الدفاتر التجاریة الإلزامیة-أ

:الأصليدفتر الیومیة -1
الشخصیة یوم مسحوباتھالتاجر، وكذلك جمیع العملیات المالیة التي یقوم بھاھو الدفتر الذي تقید فیھ

وقد أجازت المادة . بیوم وبالتفصیل باستثناء المسحوبات الشخصیة التي یمكن أن تقید إجمالا شھرا بشھر
في دفتر الثالثة للتاجر أن یمسك دفاتر یومیة مساعدة تجنبا لما یترتب علي قید جمیع العملیات التجاریة 

. واحد من ارتباك في عملیات القید 

أي البضاعھ الموجودة في المحل بالتفصیل الداخلھ والخارجھ من المحل یلتزم بھا ھذا النوع من الدفاتر دفتر الجرد: -2
ویلاحظ أن دفتر . ھو الدفتر الذي تقید فیھ تفاصیل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر السنة المالیة

لذا اشترط . الجرد لا یشمل سوي تفاصیل البضاعة فقط دون غیرھا من الحقوق التي للتاجر أو الدیون علیھ
. ذا لم تكن مقیدة في دفتر آخر النظام أن یدون التاجر في دفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي إ

:دفتر الأستاذ العام-3
ھو الدفتر الذي تنقل إلیھ جمیع العملیات الواردة في دفتر الیومیة من وقت لآخر، ومن خلالھ یمكن معرفة 
النتائج النھائیة لحركة عناصر المشروع التجاري، كما یمكن للتاجر أن یستخرج میزانیتھ السنویة من واقع 

ترحل إلي دفتر الأستاذ العملیات ذات الطبیعة الواحدة من دفتر الیومیة، بحیث یمكن . البیانات المقیدة بھ
حساب أرباح، حساب خسائر، حساب نفقات، ”استخلاص نتیجة كل حساب علي حدة بسھولة في أي وقت 

إلیھ جمیع القیود المتعلقة بكل القید في دفتر الأستاذ یتم بناء علي وحدة العملیة، حیث تنقل . ”حساب إیرادات
.عملیة علي حدة، بخلاف دفتر الیومیة الذي تقید فیھ جمیع العملیات حسب تاریخ وقوعھا لا بحسب نوعھا

دفتر الیومیة الاصلي تقید فیھ المعاملات والقیود كلھا تكون مقیدة بتاریخ وقوعھ اما في دفتر الاستاذ العام تةكن مقیدة بحسب 
النوع  (حساب خاص بالارباح وحساب خاص بالخسائر وحساب نفقات وساب ایرادات ) ھذه تكون موزعھ بالنوع یكون 

اسھل عند عملیة البحث 

:الدفاتر التجاریة الأخرى-ب
الدفاتر الإلزامیة إذن ھي التي یجب علي التاجر مسكھا كحد أدني لبیان مركزه المالي علاوة على الدفاتر 

. طبیعة تجارتھ وأھمھاالأخرى التي تستلزمھا 
:دفتر التسویدة-1

.ھو الذي تقید فیھ العملیات الیومیة بصورة مستعجلة وبدون تنظیم فور وقوعھا 
:دفتر الخزانة - 2

.ھو الذي تقید فیھ كل النقود التي تدخل الخزینة أو تخرج منھا
: دفتر الأوراق التجاریة- 3

.الأوراق التجاریة سواء أكانت لمصلحة التاجر أم مستحقة علیھ ھو الذي تقید فیھ تواریخ تحریر واستحقاق 
:دفتر المخزن - 4

ھذا الفرق  والمخزن ھي البضائع ھو الذي تقید فیھ حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منھ. الخزانة ھي النقود
ملزمھ ولكن تسھل قید المعاملات على التجارومعظم التجار یستخدمون ھذه الدفاتر  ھذه الدفاترغیر بین الدفترین

:ملف صور المراسلات والوثائق-ج
أن یحتفظ بصورة طبق الأصل من جمیع -من نظام الدفاتر التجاریة6طبقا لنص المادة –یجب علي التاجر 

دة إلیھ، ویكون الحفظ بطریقة منتظمة یسھل معھا المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارتھ الصادرة منھ والوار
.مراجعة القیود الحسابیة وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر
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:قواعد انتظام الدفاتر التجاریة

یجب علي التاجر أن یراعي قواعد معینة عند مسك الدفاتر التجاریة ،وذلك لكي تكون معبرة عن المركز 
المالي الحقیقي لھ، ویمكن الاستناد إلیھا في الإثبات أمام القضاء، وفي تقدیر الضریبة المستحقة علیھ، وقد 

انتظام الدفاتر وصحة ما یرد فیھا من تضمن نظام الدفاتر التجاریة ولائحتھ التنفیذیة القواعد التي تكفل 
فما ھي ھذه القواعد؟ . بیانات

لا یشترط أن تحصل الكتابة في الدفتر بخط ید التاجر ذاتھ، فقد تكون بید أحد مستخدمیھ، وھو مسئول عن 
ذلك حیث یفترض أن جمیع القیود المدونة قد تمت بعلمھ ورضاه ما لم یقم دلیل علي عكس ذلك. لایجوز 

بعلمھ ورضاه اذا كان ھناك شخص اخر كتبھ الا اذا قام  ان یقول انھ لیس على علم او درایھ لان الاصل ان تكون تقید للتاجر
دلیل على ان التاجر لم یكن یعلم لتدوین غیره بھذه المعاملات  

جاریة یجب علي التاجر وورثتھ الاحتفاظ بالدفاتر الت:مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة والمراسلات-
الإلزامیة في حدھا الأدنى وكذلك دفتر المراسلات مدة عشر سنوات علي الأقل تبدأ من تاریخ إقفال الدفتر 

. أو من تاریخ إرسال أو تسلم المراسلات والمستندات 

لذا یجوز للتاجر بعد انقضاء تلك المدة : جواز استخدام الحاسب الآلي في تدوین بیانات الدفاتر التجاریة-
یعدم دفاتره ومستنداتھ المتعلقة بتجارتھ ، فمرور عشر سنوات من تاریخ إقفال الدفاتر أو إرسال أو تسلم أن 

.  المراسلات والمستندات یعتبر قرینة بسیطة علي قیام التاجر بإعدامھا

:الجزاء على مخالفة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاریة

یترتب علي عدم مسك التاجر الدفاتر التجاریة أو عدم مراعاة قواعد انتظامھا، تعرض التاجر لجزاءات 
. جنائیة وجزاءات مدنیة

:الجزاءات الجنائیة-أ 
إذا خالف التاجر الأحكام المنصوص علیھا في نظام الدفاتر التجاریة بأن لم یمسك دفاتر أصلا، أو كانت 

تناسب مع طبیعة تجارتھ، أو كانت دفاتره غیر منتظمة، كذلك إذا لم یحتفظ  بدفاتره دفاتره غیر كافیة ولا ت
المدة القانونیة فإنھ یتعرض لجزاء جنائي وھو الغرامة التي التي لا تقل عن خمسة آلاف ریال ولا تزید عن 

ر في اعتباره وفي حالة إفلاس التاجر فإن عدم وجود دفاتر تجاریة منتظمة لدیھ لھ أث. خمسین ألف ریال
.مفلسا بالتدلیس أو التقصیر

:الجزاءات المدنیة-ب
یتمثل الجزاء المدني عند مخالفة التاجر لأحكام الدفاتر التجاریة في عدم الأخذ بالدفاتر غیر المنتظمة كدلیل 

ھ ھذا بالإضافة إلي حرمان التاجر من الصلح الواقي من الإفلاس، وخضوع. في الإثبات في أغلب الحالات
للتقدیر الجزافي للضریبة. وھذا في الحقیقة لا یخدم التاجر ولذلك على التاجر حفظ حقوقھ وذلك بالتزامھ بمسك الدفاتر

:حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات

ھل یمكن للتاجر استخدام الدفاترالتجاریة حجة  لھ في الاثبات في حقوقھ وتجاریتھ ام لا ؟ 
الدول بإعطاء الدفاتر التجاریة أھمیة خاصة في الإثبات لمصلحة التاجر أو ضد اھتمت تشریعات غالبیة 

.مصلحتھ
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:دور الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر:أولا 
ویمثل الاحتجاج بالدفاتر . الأصل أن الشخص لا یستطیع أن یصطنع دلیلا لنفسھ علي الغیر إذا كان مدعیا

الأصل، فالتاجر یستطیع أن یحتج بدفاتره في إثبات حق لھ قبل الغیر، ولكن یجب التجاریة خروجا علي ھذا 
مثلا ایمن تاجر یرید ان یرفع قضیة ولاثباتات التي لدیھ على الشخص  التفرقة بین إذا كان الغیر تاجرا أم غیر تاجر:
الاخر ھي الدفاتر التجاریة ایمن ھو المدعي والشخص الاخر ھو المدعي علیھ وقد قسمناه الى قسمین اما ان یكون تاجر او 

اذا استخدم ایمن ھذه الدفاتر على شخص(المدعي علیھ ) تاجر یقبل بھا القاضي اذا توفر شرطین اذا كانت منتظمة  غیر تاجر
وكانت متعلقة بالنزاع بین الطرفین في ھذه القضیة ویحكم القاضي لمصلحة التاجر بناء علىالاثباتات التي قدمھا ایمن , اذا رفع 
ایمن الدعوة على المدعي علیھ ( غیر التاجر) فلا یجوز للقاضي ان یحكم في ھذه القضیة بناء على الدفاترالتجاریة التي قدمھا 

ایمن لان الكفة لیست من صالح ھذا الشخص المدني وھذا قد یكون اجحاف في حق الشخص الاخر 
:إذا كان الخصم تاجرا-أ

إذا استند التاجر إلي دفاتره لإثبات حق لھ علي تاجر آخر، فیجوز للقاضي أن یعتد بھا إذا كانت منتظمة 
. ومتعلقة بنزاع تجاري بالنسبة للطرفین

:إذا كان الخصم غیر تاجر-ب
لا یجوز للتاجر أن یستند إلي دفاتره لإثبات ما یدعیھ ضد خصمھ غیر التاجر 

:في الإثبات ضد مصلحة التاجردور الدفاتر التجاریة 
والأصل أن . تعتبر دفاتر التاجر حجة علیھ لأن ما یرد بھا من بیانات  وقیود  یعتبر إقرارا من التاجر 

الإقرار حجة قاطعة علي المقر.كیف الدلیل یصل الى القاضي تكون الحجیة اما بالاعتراف وذا اقرار او بالشھادة او 
بالاثباتات اقرار احدى الادلة التي یتوصل الیھا الى الحكم وھي حجة قاطعة للمقر شخص اقر على نفسھ ھذه تعتبر بمثابة 

اعتراف وددلیل علیھ 
وتعتبر الدفاتر حجة علي التاجر سواء أكانت منتظمة أو غیر منتظمة ،ولا یھم أن یكون الطرف الآخر 

. تاجرا،كما یستوي أن یكون النزاع مدنیا أو تجاریا
أن یجزئ ما ورد فیھا من -إذا كانت منتظمة-ن یرید الاستناد علي ھذه الدفاتر ضد التاجرلا یجوز لم

. بیانات ،ویستبعد ما كان مناقضا لدعواه
.بكافة طرق الإثباتیجوز للتاجر الذي یتم الاستناد إلي دفاتره أن یثبت عدم صحة القیود الواردة بھا

:الإثباتكیفیة استخدام الدفاتر التجاریة في 
:توجد طریقتان لاستخدام الدفاتر التجاریة في الإثبات ھما التقدیم والإطلاع

یجوز للمحكمة بناء علي طلب الخصم أو من تلقاء نفسھا أن تأمر التاجر بتقدیم : تقدیم الدفاتر التجاریة-أ
ي الدفاتر بنفسھا أو وللمحكمة أن تطلع عل. علیھا تخلاص ما یتعلق بالنزاع المعروض دفاتره إلیھا لاس

.  بواسطة خبیر تعینھ لذلك
الإطلاع علي الدفاتر التجاریة یعني تمكین الخصم من البحث في دفاتر :الإطلاع علي الدفاتر التجاریة-ب

ونظرا لخطورة ذلك فإن تشریعات الدول . التاجر للحصول منھا علي الأدلة التي تؤیده في نزاعھ مع التاجر
لماذا  التي تجیز ھذا الإجراء لا تسمح بھ إلا في حالات محددة مثل قضایا الإرث وقسمة الشركات والإفلاس
؟ لیس على اطلاقھا وانما ذلك تدخل في خصوصیة التاجر ان الشخص الاخر غیر المحكمة والخبیر یاتي  في حالات محددة

ویبحث في دفاتر التاجر ویرى جمیع المعاملات الصادرة والواردة والبضائع وتفصیلات التاجر ولذلك حتى لو كانت مسموحة 
كالارث وقسمة الشركات والافلاس لان لھ حقوق  للشخص الاخر ان یطلع علیھا ولكن بقیود لایسمح لھ الا في حالات محددة

یجب ان یتوصل الیھ ھذا الخصم غیر ذلك لا یمكن الیھ ان یطلع لماذا ؟ لان الاطلاع على دفاتر التاجر قد تكشف اوراقھ 
التجاریة لدى منافسیة في السوق فاذا عرفت مصدر القوة للتاجر لدى خصومھ فلن یكون ھناكك فائدة تذكر للتجاریة التاجر 

فیمكن ان یخسر ویعرف التجار الاخرون سر مھنة التاجر فیكون ھناك منافسة تضر بمصلحة ھذا التاجر
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:المحاضرة الثامنة
)السجل  التجاري  الالتزام بالقید في (التزامات التاجر

:التزامات التجار
الالتزامات، ومن أبرز ھذه یرتب القانون التجاري علي الشخص الذي یكتسب صفة التاجر عدد من 

الالتزامات، الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة، والالتزام بالقید في السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة 
.التجاریة والصناعیة 

:القید في السجل التجاري
-2-21وتم إصدار نظام جدید للسجل التجاري في1375-11-9ادخل نظام السجل التجاري في المملكة في 

ھـ1416
بأنھ السجل الذي تمسك بھ إحدى الجھات الرسمیة في الدولة لتحقیق أھداف قانونیة عرف السجل التجاري

وإعلانیة واقتصادیة من خلال تدوین المعلومات المحددة للمراكز القانونیة لكل التجار أفردا أو شركات 
السجل التجاري: سجل یقید بھ أسماء التجار والصناع وكافة البیانات المتعلقة بتجارتھم  ومؤسسات تجاریة.

الشخصیة الاعتباریة وھم التجار  الشخصیة الطبیعیة وھم الافراد 2-  أو صناعتھم أفرادا أو شركات. لدینا شخصیتن :1- 
والشركات والمؤسسات  

:أھمیة القید في السجل التجاري
المعلومات التي سجلت فیھ حمایة لحقوق التاجر في القید في السجل التجاري یعد إشھارا قانونیا لكل -1

وھذا مھم جدا خاصة بعد انظمام المملكة العربیة السعودیة لمنظمة  (مھم للتجار) علامتھ وأسمھ التجاري وغیرھا.
واصبحت التجارة الان اكثر عولمة وحتى تواكب المملكة الوضع العالمي في التجارة انضمت الى منظمة  التجارة العالمیة

التجارة العالمیة لایمكن ان تواكب الدولة الانظمة الموجودة عالمیا الا من خلال اتخاذ بعض الاجراءات وبینا اجراءات السجل 
اذن ھي مھمة للتجار لانھا تحفظ حقوقھ والمعلومات موثقة لدى جھة  التجاري لان الآن اصبح السوق مفتوح على الجمیع 

معینة مكتب سجل تجاري تكون ھناك حفظ لمعلومات واملاك الموجودة لدى التجار وكل المعلومات موجودة فیھ 
الشخص كعمیل یرید ان  (مھم للعملاء ) یقدم معلومات للذین یتعاملون مع التجار عندما یرغبون في ذلك. -2

الاطلاع على  یتعامل مع تاجر لابد ان یعرف السجل التجاري نظام المششروع الموجود فیھ وھذا یمكن ان یعرف من خلال
السجل التجاري ھل ھذه الشركة او المؤسسة مرخص لھ وطبیعة عمل الشركة 

یقدم بیانات إحصائیة عن التجار والمشروعات تفید الجھة المختصة في الدولة في التخطیط واتخاذ -3
(مھم للدولة )لایمكن للاقتصادیین في الدولة ان یبنون خطط او یتخذون اجراءات معینة  القرارات الاقتصادیة المختلفة.

الا بعد دراسة وضع وحتى یدرسون الوضع الاقتصادي لابد من وجود بیانات ویحصلون علیھا من خلال الاطلاع على نظام 
السجل التجاري الموجود في المحكمة التجاریة في القانون التجاري السعودي 

• :لتجاري وظائف السجل ا
• . الوظیفیة الاستعلامیة عن التجار ونشاطھم -1

• .معرفة ما یخص التاجر ومشروعاتھ الوظیفة الإحصائیة للسجل ل:2
• . الوظیفة الاقتصادیة فیطلع المختصین على السجلات لوضع سیاسة تخطیط اقتصادیة للدولة:3
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:شروط الالتزام بالقید في السجل  التجاري
• التجاري الشروط الواجب توافرھا للالتزام بالقید في السجل التجاري وتتمثل فیما حدد نظام السجل 

:یلي

:شروط الالتزام بالقید في السجل  التجاري
یتضح من نص المادة الأولى من نظام السجل التجاري أن الالتزام بالقید في :أن یكون طالب القید تاجرا-1

الأفراد أو الشركات، وسواء كان التجار من المواطنین أم من السجل التجاري یقع على عاتق التجار 
لذلك فإن أي شخص توفرت بحقھ ھذه الشروط یلزم بالقید في مكتب السجل التجاري بفرع وزارة . الأجانب

.التجارة والصناعة الذي یقع المحل في دائرة اختصاصھ، شریطة توفر الشروط الأخرى 
من النظام یجب على كل تاجر2وفقا للمادة :ألف ریالألا یقل رأسمال التاجر عن مائة-2
خلال ثلاثین یوما من تاریخ  افتتاح محلھ التجاري أو من تاریخ تملكھ -متى بلغ رأسمالھ مائة ألف ریال-

. محلا تجاریا أو من تاریخ بلوغ رأسمالھ النصاب المذكور أن یتقدم بطلب لقید أسمھ في السجل التجاري
دید النصاب المذكور في ھذه المادة إعفاء صغار التجار من الالتزام  بالقید تسھیلا علیھم وإن والھدف من تح

كان لا یعنى حرمان ھؤلاء من التقدم بطلب للقید في السجل متى قدروا أن لھم مصلحھ في ذلك إذ أن ھذا 
. الإعفاء مجرد رخصة مقررة لصالحھم

ي من تقل رؤوس أموالھم عن مائة ألف ریال الذین یرغبون القید واجب أیضا على صغار التجار أعملیة -
في التعامل مع الجھات الحكومیة لإنھاء الأمور المتعلقة بتجارتھم مثل طلب استخراج تأشیرة لعامل أجنبي 
كي یعمل في المحل أو الطلب من الغرفة التجاریة والصناعیة التصدیق على الأوراق التي یصدرھا التاجر

كل من یتقدم إلي الجھة الرسمیة بطلب بصفتھ تاجرا لا یقبل "علي أن14ام نص في المادة وذلك لان النظ
اختصار ذلك ان النظام في المملكة العربیة السعودیة لا یسمح  طلبھ بھذه الصفة ما لم یكن مقیدا في السجل التجاري".

حتى لو كان تاجرا  لمن لم یقید في السجل التجاري ان یمارس كثیر من العملیات منھا استخراج تاشیرات او استقدام عمالة 
ولم یقید في ھذا السجل فانھ یحرم نفسھ كثیر من العملیات 

ن  یلتزم الشخص تطبیقا لمبدأ إقلیمیة القوانی: أن یكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكالھ في المملكة-3
واقعا على بھبغض النظر عن جنسیتھ أو جنسھ بالقید في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القیام 

للقید في السجل التجاري  أن یتم مزاولة التجارة في محل ثابت في المملكة سواء كان ویشترط . إقلیم المملكة
والملاحظ أن نظام الشركات فرق بین . ید الباعة المتجولونمملوكا أو مستأجرا وبناء على ذلك لا یلزم بالق

الملتزم بالقید في السجل التجاري وبین محل القید فالقید واجب على كل شخص طبیعي أو شخص معنوي إلا 
أن القید ینصب على كل محل یزاول فیھ النشاط سواء كان مركزا رئیسیا أو فرعا لشركة.كما درسنا في مبادئ 

القانون فان مبدأ اقلیمیة القانون ان القانون لا یطبق الا على الاشخاص المقیمون في الدولة سواء كان ھؤلاء الاشخاص 
ویستثنى 1-الاشخاص المقیمون داخل المملكة العربیة السعودیة من حقوق والواجبات العامھ المفروضة  مواطنین او اجانب

بینما یحق لھ  حق الانتخاب فانھ لا یحق للمقیم في المملكة العربیة السعودیة ان یشارك في انتخاب البلدیة -2, على المواطنین
وھذا نقول الاستثناء على مبدا الاقلیمیة  وقد یدخل في الشخصیة القانونیة 3- الاشتراك في البرلمانات الموجودة في بلادھم
ولكن یتبعون ویخضعون لانظمة البلاد  السفراء وموظفون القلنصیات والسفارات لا یتبعون انظمة البلاد الموجودین فیھا

شروط الالتزام بالقید في السجل التجاري

ان یكون طالب -1
محو القید-5القید تاجرا

الاشتراك في -4
الغرفة التجاریة 

والصناعیة

ان یكون محل -3
ثابت او فرع او 
وكالة في المملكة

الا یقل راسمال -2
التاجر عن مائة الف 

ریال 
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والمبدا الثاني ھو مبدأ شخصیة القانون وھو ان القانون  التابعین لھا ویحملون جواز سفرھا وھناك اتفاقیات تنظم ھذه المسائل 
یطبق على المواطنین سواء كانو في بلادھم او خارج بلادھم, 

,لماذا؟ الباعة المتجولون یعتبرون تجار ولكن لایمكن ولا یتاح لھم التسجیل في السجل التجاري الا اذا كان لھم محل او فرع
ھناك قید ومحل القید فالقید ھذا واجب على جمیع التجاروالقید یعتبر على المحل لا على الشخصیة سواء كانت طبیعیة او 

على المحل التجاري نفسھ او الفرع او الوكالة بمعنى یمكن لتاجر واحد ان یكون لھ اكثر من قید في  اعتباریة انما محل القید
كیف ؟ ممكن  تاجر من التجارلھ في المملكة عدة فروع في الخبر والقصیم وجدة والریاض فبذلك یكون لدیھ  سجل تجاري,

لھذا لایمكن للباعة المتجولون ان یسجلون في السجل التجاري مالم یكن لدیھم محلات ثابتة عدة قیود بعدد المحلات الموجودة
او فروع او وكالات في المملكة العربیة السعودیة  لان القید لیس على الشخصیة انما محل ھذا القید على المحل نفسھ

من نظام السجل التجاري یجب علي كل من یتم 5وفقا للمادة : الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة-4
خلال ثلاثین یوما من تاریخ القید شھادة قیده في السجل التجاري أن یودع لدي مكتب السجل المختص 

الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة التي یقع في دائرتھا محلھ الرئیسي أي أنھ لا یعتد  بعملیة القید في 
.السجل التجاري في حالة عدم الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة 

. ویجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في  حالة وجود فروع

:حالات شطب القید في السجل التجاري 
: یتم شطب القید في السجل في الأحوال الآتیة

.ترك التاجر لتجارتھ بصفة نھائیة -1
وفاة التاجر -2
انتھاء  تصفیة الشركة    -3

:كما یمكن إضافة الحالتین الآتیتین
صدور حكم قضائي بالشطب-1
حكومیةحصول التاجر على وظیفة -2

من تاریخ الواقعة التي استوجبتھ فإذا لم یقدم الطلب خلال تسعین یوماویجب أن یقدم طلب محو القید خلال 
ھذه الفترة یقوم مكتب السجل التجاري  بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشأن 

تاریخ الإخطار ما لم یتسلم  من صاحب من ثلاثین یومابخطاب مسجل بشطب القید من تلقاء نفسھ بعد 
.الشأن خلال ھذه المدة ما ینفي ھذه الواقعة

:مخالفة أحكام نظام السجل التجاري
:تتمثل مخالفات نظام السجل التجاري في:مخالفات نظام السجل التجاري

وضع بیانات غیر صحیحة تتعلق بطلبات القید-1
أو التجدید أو عدم إجراء التأشیر بالتعدیلات أو الشطب  في المیعاد التأخیر في إجراء طلبات القید -2

المحدد
.عدم تضمین لافتة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارتھ البیانات الضروریة -3
.مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القید في السجل التجاري-4

لسجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاریخ  قیدھا ولا یجوز تعتبر البیانات المقیدة في ا:حجیة البیانات
ما لم یتم ھذا الأجراء، ومع ذلك یجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بیان واجب القید أو التأشیر بھ

لھذا الشخص الاحتجاج بھذا البیان في مواجھة التاجر أو الشركة متى كان لھذا الشخص  مصلحة في ذلك  
”13م“
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:مخالفات نظام السجل التجاريعقوبات
قرر نظام السجل التجاري عقوبات جنائیة في حالة مخالفة أحكامھ ومن أھمھا الغرامة التي قد تصل إلى 

فالتاجر الذي یدلي ببیانات غیر صحیحة عند القید في السجل التجاري عن رأسمالھ ) 15م(خمسین ألف ریال 
یتعرض لھذه العقوبة  فضلا عن تعرضھ للعقوبة  التي ینص علیھا أي نظام آخر إذا كان ھذا الفعل یشكل 

).15م(جریمة وفقا لأحكامھ وكانت عقوبتھا  أشد من العقوبة التي یقررھا نظام السجل التجاري 
وقد عھد نظام السجل  التجاري  بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا فیھ إلى لجنة  تشكل بقرار من وزیر 

)..16م(التجارة من ثلاثة أعضاء یكون أحدھم مستشارا قانونیا وذلك ضمانا للحیدة اللازمة 
شار إلیھا إلى ویجوز لذوى الشأن حق الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري  وقرارات اللجنة الم

18وزیر التجارة وذلك خلال ثلاثین  یوما من تاریخ إبلاغھم  بالقرار  
كما یجوز لذوى الشأن التظلم أمام دیوان المظالم من قرارات وزیر التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتھم 

.وذلك خلال ثلاثین یوما من إبلاغھم بالقرار 
تقدیمھ، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزیر بشان الاعتراض في مدة أقصاھا ستون یوما من تاریخ -

یجوز لصاحب الاعتراض التظلم أمام دیوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة 
. زیرالمختصة بالعقوبات، وذلك خلال ثلاثین یوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الو

:التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري
تلتزم المحاكم بإبلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي نھائي یعدل من مركز التاجر القانوني 

على أموالھ، أھلیة التاجر، كالأحكام المتعلقة بالإدانة في الحدود الشرعیة وإفلاس التاجر أو توقیع الحجز 
ھذه تعتبر باختصار حكمھا نھائي ولا تقبل الطعن انسحاب الشركاء أو عزل المدیرین حل الشركة أو بطلانھا.....

او الاستئناف وغیرھا من الاحكام التي تصدر یحق التاجر تعتبر المحمكمة ملزمة بالابلاغ عنھا 

التحقق من توافر البیانات اللازمة عن طالب 
القید في السجل التجاري 

التحقق من الوثائق التي تؤید صحة البیانات
الواردة في الطلب 

التفتیش على المحلات التجاریة والاطلاع على
والسجلات التجاریة الدفاتر

التجاریة المخالفةتحریر محاضر بالمحلات 
لنظام السجل التجاري 
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:اضرة التاسعة المح
)الالتزام بالاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة  (التزامات التاجر 

:الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة
ھـ وصدر أول نظام للغرفة 1365أنشئت أول غرفة تجاریة وصناعیة في المملكة بمدینة جدة في عام 

ھـ 1400- 7- 30اریخ بت6/ھـ وتم إلغائھ بالمرسوم الملكي رقم م 1368-1-17التجاریة والصناعیة في 
وقد عني ھذا النظام بتنظیم الغرف التجاریة . والذي صدر بمقتضاه نظام الغرفة التجاریة والصناعیة الحالي

. والصناعیة من حیث تعریفھا، تكوینھا، أھدافھا، اختصاصاتھا، إدارتھا ومیزانیتھا

:تعریف الغرفة التجاریة والصناعیة
والصناعیة بأنھا ھیئة لا تستھدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصھا المصالح عرف النظام الغرفة التجاریة 

وتتمتع الغرفة بشخصیة اعتباریة ویمثلھا رئیس مجلس إدارتھا أمام . التجاریة والصناعیة للتجار لدي الدولة
.القضاء والغیر

یجوز أن یقل عدد المشتركین وتنشأ الغرفة التجاریة بقرار من وزیر التجارة بالاتفاق مع وزیر الصناعة ولا
وتمثل . أو الصناعة المقیدین في السجل التجاري/شخصا من العاملین في مجال التجارة و30فیھا عن 

تلك الغرف وتعمل على بھاالغرف التجاریة مصالح قطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق التي توجد 
نستخلص ان ھناك .المناطق ورجال الأعمال الذین تمثلھمتنمیة البیئة الاقتصادیة وتعزیز الاستثمارات وخدمة

ان یكون العاملین - 3.شخصا 30الایقل العدد عن - 2,ان یكون العاملین في مجال الصناعة او التجارة - 1:ثلاث شروط 
مقیدون في مجال الصناعة او التجارة 

:اختصاصات الغرفة
ان الغرف التجاریة تطرح من .تجار بفرص الاستثمار المتاحة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة وتوعیة ال-1

جلبا : خلال الدراسات او البحوث او التقاریر الفرص الموجوده في السوق المنطقة التابعة لھذه الاختصاصات السبب
للمستثمرین وتعریف للفرص الموجودة بالمنطقة

للأعمال التجاریة وعرض ھذه العوائق علي الجھات دراسة العوائق التي تواجھ التجار عند ممارستھم -2
ة التجاروانما تحرص على مصلحغیر ربحیةجھة بما انھا.الحكومیة

ھوالحالة التي یتم فیھا : تعریف الاغراق.الوطنیة من سیاسة الإغراقدراسة الوسائل التي تحمي الصناعات -3
یر بسعر اقل یقل عن قیمتھ العادیة اوعن ثیمة تكلفتھ في السوق العادیةمثلا یكون التصد, تصدیر منتج ما الى احد دول الخلیج 

یكون السبب للھیمنة تلجا المؤسسات الاجنبیة لفعل ھذا للھیمنة مصدرة ھذه الممارسة الغیر مشروعة بقصد اكتساح الاسواق 
لتتمكن من ھیمنة ھذه الاسواق والتحكم فیھا ,المحلیة وتفویض دعائم انتاجھا الوطني 

.فض المنازعات التجاریة بطریق التحكیم-4
.تقدیم الاقتراحات بشأن حمایة التجارة والصناعة من المنافسة الأجنبیة-5
المعارض والأسواق ومراكز التدریب الفنیة وإصدار المجلات والنشرات التي تھدف إلي خدمة إقامة -6

.النشاط التجاري والصناعي في المملكة
.لشھادات والمحررات والمستندات التي یحددھا وزیر التجارة مقابل رسومصرف واصدار ا-7

ویتم ھذا التصنیف طبقا لعدد المنتسبین .تنقسم الغرف التجاریة الصناعیة بالمملكة إلى ثلاثة أنواع كبیرة ومتوسطة وصغیرة
انتخاب ثلثي أعضائھ كل أربع سنوات انتخاباً یتم .لكل غرفة، ولكل غرفة مجلس إدارة، یتناسب عدد أعضائھ مع حجم الغرفة

.مباشراً من قبل المنتسبین للغرفة ویتم تعیین الثلث الباقي من قبل وزارة التجارة والصناعة
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:وسائل عمل الغرفة
.اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة والصناعة-1
على البیانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الاتصال بالغرف الأخرى أو الجھات الحكومیة للحصول -2

.والصناعة 
قد .تشكیل لجان مختصة لإعداد الدراسات والتقاریر والبحوث التي تساعد على تطویر التجارة والصناعة-3

تعتمد ھذه الغرفة القیام بھذه الوسالة عن طریق الشركات او الاتفاقیات التي تكون مابین الغرفة التجاریة من طرف و 
الجامعات من جھة اخرى –مراكز البحث –المؤسسات الاخرى المختصین في ھذا المجال على سبیل امثال بیوت الخبرة 

على سبیل المثال جامعة الملك فیصل بالاتفاق مع الغرفة التجاریة الموجودة في الاحساء وقعوا على اتفاقیة شراكة استراتیجیة 
اریة عددا من الفرص لاجراء دراسات یقوم بھا الباحثون في نفس ھذه الجامعة على بینھما تتیح ھذه الاتفاقیة للغرفة التج

تى یطبعون على فرص حلمعرفة فرص العمل الموجودة بامكان الغرفة التجاریة ان تعتمد على ھذه الجامعة مختلف اقسامھا 
لجلب الاستثمارات الموجودة في مرین باعداد دراسات وتقدیمھا للمستثوتشكل لجان مختصة في ذات الموضوع العمل المتاحة

منطقة الاحساء
لكي یكون ھناك نجاح في سیر العمل لابد ان یكون ھناك مقر .تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقیق أغراضھا-4

ربحیة ثابت یكون عن تطریق تملك او انشاء العقارات وبما ان الغرفة التجاریة تعتبر شخصیة اعتباریة وایضا انھا غیر 
تنطم فیھا النشاطات الموجودة المختلفة تقدیم ورش عمل مقر في ھذا المقر توجد قاعات : فیمكن لھا ان تتملك عقارات فمثلا 

او دورات تدریبیة وغیرھا للمنسبین التابعین للغرفة التجاریة 

:الإطار النظامي لعلاقات الغرف مع الجھات الحكومیة 
ھـ الإطار النظامي 1400لسنة 6/ والصناعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقــم م حدد نظام الغرف التجاریة 

:لعلاقات الغرفة مع الجھات الحكومیة ذات الصلة
:وأھم محاور ھذه العلاقات ما یلي  

.یتم إنشاء الغرفة بقرار من وزیر التجارة بالاتفاق مع وزیر الصناعة والكھرباء) أ
.دائرتھا مصالح أصحاب الأعمال لدى السلطات العامةالغرفة تمثل في ) ب
تختص الغرفة بإمداد الجھات الحكومیة بالبیانات والمعلومات في المسائل التجاریة والصناعیة، وتقدیم ) ج

الاقتراحات بشأن حمایة التجارة والصناعة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة ، وإبلاغ أصحاب الأعمال 
والتعلیمات ذات المساس بأنشطتھم الاقتصادیة ، وحصر ومناقشة مشكلات المنشآت بالأنظمة والقرارات 

الخاصة تمھیدا لعرضھا على الجھات الحكومیة المختص ، وتبصیر أصحاب الأعمال بفرص الاستثمار 
.الجدیدة في المجالات الاقتصادیة المختلفة عن طریق التنسیق مع الجھات المختصة

ة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدریب وكـــــل ما من شأنھ الإسھام في تطور إمكانیة تولي الغرف)ھـ
التجارة والصناعة والاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبیعة نشاطھا ، وتنظیم إرسال الوفود التجاریة 

.والصناعیة ؛ بعد موافقة وزیر التجارة
اضھا الاتصال بالجھات الحكومیة للحصول على للغرف التجاریة الصناعیة في سبیل تحقیق أغر) و 

.ومات المتعلقة بالتجارة والصناعة البیانات والمعل
یعد مجلس إدارة الغرفة  التقریر السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع المیزانیة  ) ز 

ة والكھرباء مشفوعة لتقدیمھا للجمعیة العمومیة ویرسل صورة منھا لكل من وزیر التجارة ووزیر الصناع
.بما یراه من مقترحات 

مما تقدم یتضح أن نظام الغرف التجاریة الصناعیة قد حدد إطار العلاقات بین الغرف والجھات الحكومیة 
ذات العلاقة من حیث مجالات التعاون بینھا ، كما حدد وزارة التجارة كجھة مرجعیة لتنظیم العمل بالغرف 

.مع وزارة الصناعة والكھرباء مع تعاونھا في ھذا الصدد 
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:الأشخاص الملتزمون بالقید في الغرفة التجاریة والصناعیة
نصت المادة الرابعة من نظام الغرف التجاریة والصناعیة علي التزام كل تاجر أو صانع مقید في السجل -

الاشتراك في أكثر من غرفة في الرئیسي، ویجوز التجاري بالاشتراك في الغرفة التي یقع في دائرتھا محلھ 
.حالة وجود فروع

ویترتب علي شطب السجل أو عدم سداد الاشتراك السنوي، سقوط الاشتراك في الغرفة، علي أنھ یجوز -
.إعادة القید في حالة زوال سبب سقوط الاشتراك

التاجر أو الصانع أو أحد ویشترط للقید في الغرفة التجاریة والصناعیة أن یكون المركز الرئیسي لنشاط -
فروعھ واقع في دائرة اختصاص الغرفة، كما یجوز تسجیل من تقع مراكزھم أو فروعھم في جھة غیر 

".من اللائحة التنفیذیة9م ."مشمولة باختصاص غرفة معینة بأقرب غرفة إلیھم 
خطار العضو بخطاب ویجوز شطب العضویة بقرار من مجلس إدارتھا، وتلتزم الغرفة في ھذه الحالة بإ-

مسجل یبین فیھ سبب الشطب، ویجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلي وزیر التجارة خلال خمسة عشر 
".من اللائحة التنفیذیة11م ."یوما من تاریخ إخطاره ویكون القرار الصادر في التظلم نھائیا 

السجل التجاري یجب علي كل من یتم من نظام 5وفقا للمادة :الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة
قیده في السجل التجاري أن یودع لدي مكتب السجل المختص خلال ثلاثین یوما من تاریخ القید شھادة 

الاشتراك في الغرفة التجاریة والصناعیة التي یقع في دائرتھا محلھ الرئیسي أي أنھ لا یعتد  بعملیة القید في 
.راك في الغرفة التجاریة والصناعیة السجل التجاري في حالة عدم الاشت

. ویجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في  حالة وجود فروع

:إدارة الغرفة التجاریة والصناعیة 
:نص النظام علي أن یكون لكل غرفة تجاریة وصناعیة جمعیة عمومیة ومجلس إدارة یتولي إدارتھا 

.الغرفةتتألف الجمعیة العمومیة من جمیع المشتركین في-
یشكل مجلس الإدارة من عدد لا یقل عن ستة أعضاء ولا یزید عن ثمانیة عشر عضوا، ویقوم وزیر -

التجارة بتعیین ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزیر الصناعة والكھرباء، وتختار الجمعیة العامة الباقین بطریق 
یجب علینا التفریق بین عدد "النظام ن م16م . "الانتخاب علي أن یراعي تمثیل التجار والصناع بشكل عادل

18- 6عضوا وبین عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجاریة وھي بین 30المنتسبین للغرفة التجاریة وھي الا یقل عن 
عضوا
.یختار مجلس الادارة في اول اجتماع لھ الرئیس ونائبین لھ-
.مدة عضویة مجلس الادارة  اربع سنوات-

:ادارة الغرفةشروط عضویة مجلس 
یشترط في عضو مجلس الادارة 

.أن یكون سعودي الجنسیة-1
.أن یكون مشتركا في الغرفة التجاریة-2
. ألا یقل سنھ عن ثلاثین سن وتخفض ھذه المدة إلى خمسة وعشرین إذا كان حاصلا على شھادة جامعیة-3
ثلاثة سنوات متوالیة ویجوز تخفیضھا لسنة واحدةأن یكون قد اشتغل بالتجارة والصناعة مدة لا تقل عن -4

.لمن یحمل شھادة جامعیة 
.أن یجید القراءة والكتابة- 5
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:الموارد المالیة للغرفة
:تتكون الموارد المالیة للغرفة من 

درجة ممتازة وتشمل المنشآت ذات : حیث یوجد ثلاث فئات "الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع -1
الضخمة، درجة أولي وتشمل المنشآت ذات رؤوس الأموال المتوسطة، ودرجة ثانیة وتشمل وس الأموال رؤ

".المنشآت ذات رؤوس الأموال الصغیرة
. رسوم الإصدار والتصدیق علي الشھادات والمحررات التي یقدمھا التجار والصناع للغرفة-2
عوائد استثمار أموالھا -3
.  التبرعات والھبات والإعانات الأھلیة والحكومیة-4

.تستثمر الغرفة أموالھا وفقا للأھداف التي أنشئت من أجلھا على النحو الذي یقرره مجلس الادارة-
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:المحاضرة العاشرة
)ماھیة المحل التجاري(

:المحل التجاري
في مكان مستقرانسان مزاولة حرفة تجاریةأن بدأ الإنشأت فكرة المحل التجاري كظاھرة اقتصادیة منذ

وتطورت ھذه الفكرة مع تطور أسالیب ممارسة النشاط التجاري واتخاذ التاجر اسما خاصا لمحلھ معین
التجاري لكي یمیزه عن غیره من المحال الأخرى وقیامھ بعرض وبیع السلع والمنتجات فیھ للجمھور مما 

.ل التجاري أدى إلى تكوین عناصر المح
ولم یتعرض النظام السعودي لأحكام المحل التجاري بالتنظیم وان كان قد نظم بعض عناصره المعنویة مثل 

. العلامات التجاریة والأسماء التجاریة 
وفى ضوء عدم وجود نصوص قانونیة خاصة بالمحل التجاري في المملكة فإننا نتناول دراستھ وفقا للقواعد 

. العامة 

:المحل التجاريماھیة 
فھم الذین تصوروا, یرجع الفضل في ظھور فكرة المحل التجاري إلى التجار أنفسھم لا إلى رجال القانون*

أما المشرع , لأول مرة امكانیة انتقال المحل التجاري إلى الغیر بكل عناصره وبكل القیم التي ینطوي علیھا
التجارة ولیست عمل منظم ھي ولیدة .یفعل سوى أنھ استجابة لھذا التطورفلم
لا یقصد بالمحل التجاري المكان الذي یمارس فیھ التاجر تجارتھ وانما یقصد بھ مجموعة من العناصر*

–السمعة ( نذكر بعض العناصر المعنویة .ولة نشاطھ التجاريازالتي یعتمد علیھا التاجر في مالمادیة والمعنویة
ولیس المقصود الصفات المادیة مثل البضائع والمھمات وھي ضروریة جدا ولكن لایكتمل وجود )الخ ..الاتصال بالعملاء 

محل تجاري الا باكتمال العناصر المعنویة للمحل التجاري 
وقد تسمى مجموعة ھذه العناصر بالمتجر أو المصنع بحسب ما إذا كان مخصصا لم ا زولة التجارة *
.ة وقد تسمى أیضا بالمنشأةالصناعأو
المحل التجاري عبارة عن فكرة معنویة تنطوي تحتھا مجموعة من الأموال المخصصة لغرض الاستغلال*

التجاري وتتضمن نوعین من العناصر المادیة والمعنویة

رق معنوي یستعملھ التاجر لغرض نشاطھ التجاري وسوف نتطكل مایمكن نقلھھو مال منقولالمحل التجاري 
لأنھ بفھم العناصر , وجھمحتوى المحل التجاري والعناصر التي تنشئھ وبھذا یتسنى لنا فھمھ على أكملإلى

.التجاري ومعناه الحقیقي نفھم المحل , المكونة لھ

وعملاء المحل , وقیمة متعلقة بأھمیة الزبائن المتعاملین معھ, ملكیة غیر مادیةالمحل التجاريیعتبر
المحل تتعلق وإن قیمة , للتاجر وبعناصر أخرى لیست لھا علاقة بشخصیتھبالمیزات الشخصیة مرتبطین

وكذا بكمیة ,إذا كان البیع بالتجزئة أو بعنوان المحل الذي یشد إلیھ الجمھور خاصة, بالمكان المختار
المعدات

ذات تكونوإما أن . البضائع,والآلات , اما أن تكون لھا طبیعة مادیة وھي المعداتالمحل التجاري عناصر 
والطبیعة .الحق في الإیجار, العنوان التجاري,الاسم التجاري , وھي العملاء)معنویة(غیر مادیة طبیعة 

.المنقولة للمحل التجاري تفرض علینا استبعاد العقارات فلا یمكن أن یشملھا 



222مرالسعید                                                               توتي ع/القانون التجاري                                         د

43

:خصائص المحل التجاري 

:المحل التجاري مال منقول : أولاً 
یكون من المنقولات أنھ إذا باع, ت ارولا یدخل في عداد العقا, قولة یعتبر المحل التجاري من الأموال المن

الشخص محلھ التجاري فإن البیع یسري علیھ أحكام بیع المنقولات كما أنھ إذا أوصى التاجر بجمیع منقولاتھ
.إلى شخص آخر فإن المحل التجاري یدخل في الوصیة

:ل التجاري عن العقار تمییز المح*
ما دام المحل التجاري مال . التجاري یجب أن نفرق بین المحل التجاري والعقار الذي یوجد فیھ المحل

ویمكن للتاجر أن یكون مالك العقار والذي فیھ معنوي منقول فلا یمكن إد ا رج العقا ا رت ضمن عناصره
ویصبح الحق في , یدفع التاجر لصاحب العقار بدل إیجاروھناأو یكون مستأجر لھذا العقار, ري المحل التجا

استبعاد العقار یجد تفسیره في طبیعة المحل التجاري الذي التجاري اذن من عناصر المحل اً رالإیجار عنص
.ھو مال منقول متمیز عن العقار الذي یستغل فیھ

: المحل التجاري منقول معنوي :ثانیا 
منقولا إلا انھ منقول معنوي فالمحل التجاري وصف قانوني لمجوعة الأموالالمحل التجاري وان كان مالا

ولا تقوم فكرة المحل التجاري بمدلولھا القانوني إلا على أساس العناصر المعنویة كالاسم , المعنویة والمادیة 
.لمحل التجاري أما البضائع والمھمات فلا تكفي وحدھا لتكوین ا, التجاري والسمعة التجاریة وثقة الجمھور 

نستخرج من ھنا الخصیصة الاعمال الحرة كالطبیب والمحامي ھذه كلھا نخرجھا من ھذه الخصیصة ونتبعھا للقانون المدني 
لانھا في الاساس لایمكن ان نطلق على ھذه الاعمال اعمال تجاریة لعدم توفر جمیع الشروط والاركان على المحلات التجاریة 

:ذو صفة تجاریة المحل التجاري:ثالثا 
لا یعتبر المحل من المحال التجاریة إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا وعلى ذلك لا تعد من قبیل المحال

التجاریة المھن ذات الطابع المدني حتى ولو كانت تقوم على عنصر الاتصال بالعملاء فالمھن الحرة كالطب 
ولتھا لا تعد من قبیل ازصر الاتصال بالعملاء إلا أن منوالمحاماة والمحاسبة بالرغم من أنھا تقوم على ع

ویترتب علي استبعاد المھن الحرة من نطاق الأعمال التجا ریة أنھ یمتنع تطبیق أحكام . المحال التجاریة 
ویجب أن یكون النشاط الذي یقوم بھ المحل التجاري مشروعا فلا یوجد المحل . المحل التجاري علیھا 

.لاتجار في النشاط غیر المشروع التجاري في حالة ا

:طبیعة المحل التجاري
لذلك انقسم , اختلف الفقھ في التكییف القانوني للمحل التجاري وعلة ھذا الخلاف ھو ما یتمیز بھ من أحكام

:الفقھاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمتجر إلى ثلاث مذاھب
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:القانونیننظریة الذمة المالیة المستقلة أو المجموع ) 1(
وتقوم ھذه النظریة على اعتبار المحل التجاري ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر لھا حقوقھا وعلیھا 

ومقتضى ھذه النظریة أن . امات التاجرزالتزاماتھا المتعلقة بالمحل التجاري والمستقلة عن بقیة حقوق والت
لا یستطیع التنفیذ بھ )كدین الطبیب أو المحامي(الدائن بدین شخصي للمدین ولا علاقة لھ بالمحل التجاري 

, الدائنین الآخرین للتاجرازحمةمالمحل التجاري بالتنفیذ علیھ دون على المحل التجاري ومن ثم ینفرد دائنو 
.فیصبح بذلك المحل التجاري وحدة قانونیة مستقلة عن شخص التاجر

.بعكس ما ھو موجود في ألمانیا, ي الدول العربیةلا محل للأخذ بھذه النظریة في القانون الفرنسي وف-
:نظریة المجموع الواقعي) 2(

یرى أنصار ھذه النظریة أن المحل التجاري لیس وحدة قانونیة مستقلة بدیونھ وحقوقھ وانما ھو وحدة 
أي أن عدة عناصر اجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن یترتب , عناصر فعلیة أو واقعیة

وبالتالي لا یترتب على التنازل عن . على ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمة مالكھ أو وجود قانوني مستقل
المحل التجاري التنازل عن الحقوق والالت ا زمات الشخصیة المتعلقة بالمحل التجاري ونشاطھ التجاري إلا 

دة لعناصر المحل التجاري أن یترتب على ھذه الوحالرأي ویذكر أنصار ھذا حةراإذا اتفق على ذلك ص
.وجود مال منقول ذو طبیعة خاصة مستقلة عن طبیعة عناصره المكونة لھ

أن یكون إما وع الواقعي لیس لھ مدلول قانوني فالمجموع على ھذه النظریة أن اصطلاح المجمبید أنھ یؤخذ 
شخص ذمة مالیة مستقلة عن لا یوجد كما أنھا لا تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للوإما قانونیا 

لاقت ھذه النظریة نقدا لاذعا من احدھا انھ اما ان یكون .المحل التجاري أو ذمة مالیة واحدة شاملة المحل التجاري
فلا یؤخذ بھذه النظریةمجموع قانوني او لایعتبر 

:نظریة الملكیة المعنویة) 3(
وبین عناصره, التجاري باعتبار وحدة مستقلةتقوم ھذه النظریة أساسا على ضرورة التفرقة بین المحل

المختلفة الداخلیة في تكوینھ وأن حق التاجر على متجره لیس إلا حق ملكیة معنویة یرد على أشیاء غیر
مادیة مثلھ في ذلك مثل حقوق الملكیة الصناعیة والفنیة ویختلف بالتالي عن حقھ على كل عنصر من

د في محلھ التجاري والاحتجاج ارنظریة أن یكون للتاجر حق الانفه الومقتضى ھذ. عناصر المحل التجاري 
وتحمیھ دعوى المنافسة غیر المشروعة وتسمى ھذه الملكیة المعنویة بالملكیة التجاریة , بھ على الكافة

شبھوا حقوق محل التلجر .ویرجح الفقھ ھذه النظریة لنجاحھا في إیجاد تفسیر منطقي لطبیعة المحل التجاري 
وتعتبر ھذه النظریة ھي حقوق الملكیة المعنویة الفكریة مثل حقوق المؤلف وحقوق الكاتب والحقوقات الادبیة والشعریة ب

الراجحة 
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:المحاضرة الحادیة عشر
عناصر المحل التجاري

:عناصر المحل التجاري
تمثل ھذه الأموال العناصر , للاستغلال التجاريیتكون المحل التجاري من مجموعة من الأموال اللازمة 

المكونة لھ وقد تكون ھذه العناصر مادیة كالبضائع والمھمات وقد تكون معنویة كالاتصال بالعملاء والسمعة 
.التجاریة والاسم التجاري 

لوجود على أن ھذه العناصر التي یتكون منھا المحل التجاري لیست على درجة واحدة من الأھمیة بالنسبة 
.المحل التجاري بل تختلف حسب نوع التجارة وظروف الاستغلال

:العناصر المادیة للمحل التجاري 
نت سلعا كاملة الصنع أو سلعا نصف یقصد بھا المنقولات المخصصة للبیع سواء أكا: أولا البضائع 

.أو مواد أولیة مصنوعة
حیث یكون للبضائع أھمیة كبیرة , نوع التجارةوتختلف أھمیة البضائع كعنصر في المحل التجاري بحسب 

كما ھو الحال في تجارة التجزئة وقد لا تكون البضائع ,تكوین المحل التجاري في بعض الحالات في
.عنصراً في المحل التجاري كمتاجر الوكلاء بالعمولة والسمسرة والبنوك 

المحل التجاري كالآلات والمعدات التي یقصد بھا كافة المنقولات المخصصة لاستغلال :ثانیا المھمات
وكذلك جمیع المنقولات , ت النقل المخصصة لخدمة المتجرارفي صنع المنتجات وتصلیحھا وسیاتستخدم

.لخدمة المتجر وتشمل الأثاث الموجود في المحل التجاري المخصصة
ن بعض الأشیاء من فقد تكو, ویلاحظ أن التمییز بین البضائع والمھمات قد یصعب في بعض الأحیان

فالسیارات تعتبر من المھمات إذا كانت مخصصة , بالنسبة لمتجر ومن المھمات بالنسبة لمتجر آخرالبضائع
ولكن تعتبر من البضائع إذا كانت معروضة , أعمال المحل التجاري مثل نقل العمال والمنتجات لتسھیل

ض الذي یخصص لھ الشيء بغض النظر عن فالعبرة دائما بالغر. مخصص لبیع السیاراتللبیع في محل
. طبیعتھ 

أما إذا كان مخصصا لاستغلال , البضائعوعلي ذلك إذا كان الشيء یجري علیھ التعامل فإنھ یعتبر من قبیل
فالعبرة دائما بالغرض الذي یخصص لھ الشيء بغض النظر عن. المھماتالمحل التجاري فیعتبر من قبیل

.طبیعتھ 
ھذه الحالة ضمن العناصر فھل یدخل العقار في, مالكا للعقار الذي یمارس فیھ التجارةإذا كان التاجر 

المكونة للمحل التجاري؟
لأن المحل التجاري مال وذلك, الرأي مستقر علي أن العقار لا یعد عنصرا من عناصر المحل التجاري

.وبالتالي لا یمكن إدخال العقار كعنصر فیھ, منقول

:المعنویة العناصر 
وتتمثل العناصر المعنویة , ھي تلك الأموال المنقولة المعنویة المستعملة من أجل استغلال المحل التجاري

یتكون منھا المحل التجاري في الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة والاسم التجاري وحقوق الملكیة التي
.لرخص والإجازات وحقوق الملكیة الأدبیة والحق في الإجارة واالصناعیة
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وانما یكفي أن , وھذه العناصر المعنویة لا یلزم توافرھا في كل محل لكي یعتبر من قبیل المحال التجاریة
لأن ھذه العناصر لیست ضروریة في كل المحال التجاریة باستثناء , منھا عنصراً واحدا أو أكثریوجد

فوجود ھذه العناصر المعنویة في , محال التجاریةالذي یجب أن یتوافر في كافة ال, عنصرالاتصال بالعملاء
.التجاري یتوقف علي نوع التجارة وظروف الاستغلال المحل

:الاتصال بالعملاء: أولا 
ویقصد بھ اعتیاد واستقرار بعض الأشخاص , یعتبر الاتصال بالعملاء أھم العناصر المعنویة للمحل التجاري

ذلك إلي ثقة العمیل بصاحب المتجر بالإضافة إلي جودة السلع وموقع ویرجع , في التعامل مع تاجر معین
.المتجر والتسھیلات المقدمة من المتجر للعملاء

وعلي ذلك فإن عنصر الاتصال بالعملاء یتمثل في مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل
اري أن یكون ھناك عملاء فعلا یتم ولا یلزم لتوافر عنصر الاتصال بالعملاء في المحل التج. التجاري

وھو ما یتحقق عندما یتم الاستعداد للدخول , بل یكفي إمكانیة الدخول في علاقات مع العملاء, التعامل معھم
وعلي ذلك لا یقوم المحل التجاري إذا كان الأمر , ولو لم یتم ھذا التعامل بالفعل, في معاملات تجاریة

وتأثیثھ دون أن یتوافر الاستعداد للدخول في علاقات نظامیة مع یقتصر علي مجرد استئجار المكان 
.الجمھور 

:السمعة التجاریة: ثانیا 
یقصد بالسمعة التجاریة قدرة المحل التجاري علي اجتذاب العملاء العابرین وذلك بسبب موقعھ أو جودة 

النظافة-الخدمة–التعامل الجید–الاسعار المعقولة - الخدمة المقدمة للعمیل . منتجاتھ 

:الاسم التجاري: ثالثا 
فالتاجر یجب علیھ أن یستخدم اسما تجاریا وھو, الاسم التجاري ھو التسمیة التي یستغل بھا التاجر متجره

ولذلك یشكل , وذلك لتمییز محلھ التجاري عن غیره من المحال التجاریة المماثلة, بصدد م ا زولة تجارتھ
.حیث یختلط المحل التجاري ذاتھ باسمھ في أذھان الجمھور, عنصراً ھاما فیھالمحل التجاري اسم

إن الاسم التجاري یستعملھ التاجر لتمییز المحل واجتذاب الزبائن وھو من عناصر المحل والاسم التجاري
المحل وعلى رأس الفواتیر ھو عنصر جوھري إذا كان مشھورا وھذا الاسم یوضع عادة في واجھة 

. والإعلانات ونشرات الدعایةوالرسائل
/ 8/ 12بتاریخ 15/ من نظام الأسماء التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م1وقد ألتزمت المادة 

ه كل تاجر بأن یتخذ لھ اسما تجاریا یقیده في السجل التجاري، ویتكون ھذا الاسم من اسمھ في 1420
معا، كما یجوز أن یتضمن الاسم التجاري بیانات تتعلق بنوع السجل المدني أو من تسمیة مبتكرة أو الاثنین

وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الاسم لائقا ولا یؤدي إلي التضلیل أو یتعارض . التجارة المخصص لھا
.مع الشریعة الإسلامیة أو یمس الصالح العام

م في المملكة في نفس نوع التجارة لا یجوز لتاجر آخر بعد قید الاسم في السجل التجاري، استعمال ھذا الاس
التي یزاولھا وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قیده یشبھ اسما تجاریا سبق قیده في السجل وجب علي 

6م "التاجر أن یضیف إلي ھذا الاسم ما یمیزه عن الاسم السابق 
ولا یشمل التصرف لا یجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري،

في المحل اسمھ التجاري ما لم یتفق علي ذلك كتابة، وفي ھذه الحالة یجب علي من آل إلیھ الاسم أن یضیف 
علي استعمال الاسم التجاري الأصلي دون " البائع"وإذا وافق السلف . إلیھ بیانا یدل علي انتقال الملكیة

."8م "عن الوفاء بھا سم إذا عجزالالمعقودة تحت ھذاا" الخلف"المشتري إضافة كان مسئولا عن التزامات 
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وإذا استعمل الاسم التجاري غیر صاحبھ أو استعملھ صاحبھ علي صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن -
كما یجوز لھم اللجوء . من وزیر التجارة منع استعمالھ أو شطبھ إذا كان مقیدا في السجل التجاريأن یطلبوا 
."11م "المظالم للمطالبة بالتعویض إن كان لھ محل إلي دیوان 

كما یعاقب كل من استعمل اسما تجاریا بالمخالفة لأحكام ھذا النظام بغرامة مالیة لا تزید علي خمسین ألف -
12م "ریال، ویجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة 

:الحق في الإجارة: ربعاً 
ویوجد ھذا , من العناصر المعنویة التي تدخل في تكوین المحل التجارياً صریعتبر الحق في الإجارة عن

أما إذا كان التاجر , ول فیھ تجارتھازالتاجر مستأجرا للمكان الذي یالحق في جمیع الحالات التي یكون فیھا
حل حق صاحب المویعتبر .یمارس نشاطھ في عقار مملوك لھ فلا یوجد في ھذه الحالة الحق في الإجارة 

, التجاري في إجارة العقار الذي یمارس فیھ نشاطھ التجاري من أھم العناصر المعنویة للمحل التجاري
وعلي ذلك یجب علي البائع في حالة بیع المحل التجاري أن یتنازل للمشتري عن الحق في الإجارة باعتباره 

.من عناصر المحل التجاري 
یجار المحل التجاري یتضمن شرطا یمنع المستأجر من التنازل ولكن یثور صعوبة في حالة إذا ما كان عقد إ

وفي ھذه الحالة لا یستطیع صاحب المحل التجاري أن یؤجر من الباطن , عن الإیجار أو التأجیر من الباطن
.أو یتنازل عن الإیجار إلا بموافقة المالك الأصلي طبقا للقواعد العامة 

:حقوق الملكیة الصناعیة: خامسا 
باصطلاح الملكیة الصناعیة الحقوق التي ترد علي براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعیة یقصد

.أو العلامات التجاریة
بل أنھا تعتبر , وتعتبر حقوق الملكیة الصناعیة من العناصر المعنویة التي تدخل في تكوین المحل التجاري

ھو الحال إذا كان المصنع قائما علي براءة كما , في بعض الحالات من أھم عناصر المحل التجاري
الاختراع أو رسم أو نموذج مثل بیوت الأزیاء التي تعتبر الرسوم والنماذج الصناعیة العنصر الأساسي فیھا 

:النماذج الصناعیة 
ھي شكل السلعة أو ھیكلھا الخارجي الذي یمیزھا عن غیرھا من السلع الشبیھة مثل ھیاكل السیارات أو 

.الزجاجات العطریةشكل 

:براءة الاختراع 
الشھادة التي تمنحھا السلطة المختصة للمخترع الحقیقي الأول لأي اختراع جدید والتي تمنحھ الحق المطلق 

.للغیر بذلكاختراعھ واستثماره وصنعھ وإنتاجھ وبیعھ أو منح رخصفي استعمال

:الرسوم الصناعیة 
ممیزا مثل النقش علي المنسوجات والرسم علي الأواني الفخاریة أو ھي الخطوط التي تكسب السلعة طابعا 

.الزجاج أو الرسم بالشمع

: العلامة التجاریة 
الرمز الذي یتخذه التاجر شعارا لمنتجاتھ حتى یمكن الجمھور من التعرف علي حقیقة مصدرھا وقد تم 

تقیید جمیع 28لسعودیة الحالي بتاریخ نظام العلامات التجاریة في المملكة العربیة ا/ 5. /ه 1423إصدار
التنازل عن ملكیتھا أو رھنھا وكذلك اخطارات, العلامات التجاریة بسجل العلامات التجاریة بوزارة التجارة

.أو الحجز علیھا أو الترخیص باستعمالھا وتجدیدھا أو شطبھا 
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:شروط العلامة التجاریة 
.أن یكون للعلامة طابع ممیز - 1
.علامة جدیدة لم یسبق استعمالھا بمعرفة تاجر آخر تكون ال2
أن تكون العلامة التجاریة مشروعة- 3

:نتائج تسجیل العلامة التجاریة 
.استعمال العلامة علي المنتجات والخدمات التي یقوم بھا مالكھا - 1
.منع الغیر من استعمالھا أو استعمال علامة مشابھة 2
.بالبیع أو الرھن أو الترخیص للغیر باستعمالھا حق التصرف في العلامة - 3

تستمر الحقوق المترتبة علي تسجیل العلامة لمدة عشر سنوات ما لم یتم تجدیدھا
المحل ولما كانت حقوق الملكیة الصناعیة تعتبر حقوقا معنویة ذات قیمة مالیة فیجوز التصرف فیھا مع

التصرف فیھما استقلالا ي والعلامة التجاریة اللذین لا یجوزالتجاري أو مستقلة عنھ باستثناء الاسم التجار
فیھما استقلالا عن المحل التجاري ویرجع ذلك إلي أن السماح بالتصرف, عن التصرف في المحل التجاري

من شأنھ أن یوجھ العملاء إلي محل تجاري آخر غیرالمحل الذي یقصدون التعامل معھ والذي تمیز بھذا 
.التجاریة منذ بادئ الأمرنتجاتھ بھذه العلامةالاسم أو تمیزت م

:حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة: سادسا 
, یقصد بحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة الحقوق التي ترد علي الإنتاج الذھني في مجال الآداب والعلوم والفنون

.أو العلمیة أو الفنیة حیث ینشأ لكل مؤلف حق ملكیة معنوي یتمثل موضوعھ في ثمرة أفكاره الأدبیة 

:الرخص والإجا زات : سابعا 
, یقصد بالرخص والإجازات التراخیص التي تصدرھا جھة الإدارة لم ا زولة بعض أنواع النشاط التجاري

حیث تعتبر ھذه التراخیص عنصرا من عناصر المحل , كما ھو الحال للرخصة التي تعطي لاستغلال فندق
ع شخصي بأن روعي ولكن إذا كانت ذات طاب. التجاري وتنتقل إلي المشتري في حالة بیع المحل التجاري 

فلا یجوز انتقالھا إلي مشتري المحل التجاري ضمن , في إصدارھا صفات معینة في شخص المرخص لھ
. عناصر المحل 

أحدھما أدبي أو معنوي یتمثل في حق الشخص في أن ینسب إلیھ نتاج ذھنھ: وحق المؤلف لھ جانبان 
ستفادة وحده من الم ا زیا التي تترتب علي والآخر جانب مادي یتمثل في حق الشخص في الا, أو فكره 
.أي العائد المادي والاقتصادي الذي ینتج عن المصنف الذي قام بإعداده أو تألیفھ, ھذا الحق استغلال

وفي ھذه الحالة یعتبر ھذا الاستغلال عملا مدنیا لأنھ من قبیل, وقد یقوم المؤلف باستغلال حقھ بنفسھ
.الإنتاج الذھني 

وفي ھذه الحالة یعتبر عملا تجاریا لأن من قام بھ یكون, الغیر بھذا الاستغلال مثل دور النشر وقد یقوم 
.وسیطا بین المؤلف والجمھور 

ه وألغي51418-11وقد تم إصدار نظام لحمایة حقوق المؤلف في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ 
.ه 1424وحل محلھ نظام جدید صدر في 

.لملكیة الأدبیة والفنیة من العناصر الجوھریة لمشروعات الطبع والنشروتعتبر حقوق ا
وقد حدد النظام المدة الكافیة لاستئثار المؤلف بحق الاستغلال المالي لمصنفھ ھي مدة حیاتھ ثم خمسین*

یكون فیھا الاستغلال المالي من حق ورثتھ, سنة بعد وفاتھ 
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:المحاضرة الثاني عشر
اريحمایة المحل التج

:حمایة المحل التجاري 
, فالمبدأ ھو حریة التجارة وحریة المنافسة , الأصل أن المنافسة غیر ممنوعة قانونا المنافسة الممنوعة 

لكن ھناك حالات تمنع فیھا المنافسة كلیة بطریق مشروع أو غیر مشروع ووسیلة حمایة تلك الحالات ھي 
المنافسة الممنوعة إما أن یكون أساسھا نص المشرع أو اتفاق دعوى ترفع لمنع المنافسة كلیة وحالات 

الطرفین المنافسة الممنوعة بنص القانون في بعض المھن كالصیدلة قد یشترط المشرع على من یعمل بھا 
جة الحصول على مؤھلات عملیة معینة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصیدلة دون الحصول على الدر

لذلك فانھ یكون قد خالف نصوص القانون و أعتبر عملھ من قبیل المنافسة الممنوعة یة المطلوبة بھالعلم
لان المنافسة ھنا تجعل التجار یتنافسون على كسب الجودة وافضل منتج للعملاء وبالتالي تنعكس المنافسة .بنص القانون

وجودة البضاعة والمنتجات الموجودة في السوق على السوق نفسھ

:الممنوعةصور المنافسة 

: من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفین ما یأتي 
:مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجرالتزام - 1

و یحق , تقضي القواعد العامة بأن یلزم مؤجر المحل التجاري بتأمین تمتع المستأجر بالعین المؤجرة 
للمؤجر في نفس الوقت أن یؤجر للغیر في ذات العقار الكائن بھ المحل التجاري للمستأجر الأول محلا 

الأول على المؤجر حرمانھ لآخر یمارس فیھ نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر تجاریا
من تأجیر جزء من العقار للغیر لممارسة نشاط مماثل فإنھ یمتنع في ھذه الحالة على المؤجر القیام بذلك 

محلات تجاریة اجرت ھذا المحل لاسامة الاصل ان یستخدم اسامھ المحل 6مثلا انا عندي عمارة بھا . للاتفاق احتراما
اعطي محل اخر ویستاجرھا منى عبدالله واخر لعبدالعزیز وھكذا وھذا الاصل والقانون كیف یشاء ومن حقي انا كمؤجر ان

على المؤجر حرماني من تاجیر جزء من العقار لغیرة لممارسة نشاط ) اسامھ(شرع لي ذلك الا اذا اشترط المستاجر الاول 
فان ھذا الشرط یعتبر صحیحا فامتنع النشاطنفسھ مثلا اسامھ یبیع محل عطارة یشترط اسامھ ان لایؤجر باقي المحلات لنفس

انا المؤجر القیام بذلك احتراما للاتفاق الذي بیني وبینھ ھذه تسمى منافسة ممنوعة وفي حال خالفة ھذا الامر یترتب ھلى ذلك 
مخالفة الاتفاق الذي بیني وبینھ 

:یكون الاتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بیع المحل التجاري ذاتھ قد -2
و, یعتبر التزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الالتزامات التي تنتج عن عقد بیع المتجر 

إنشاء م على عاتق البائع دون حاجة إلى النص علیھ في عقد البیع و ھذا الالتزام  لعدمازلذلك ینشأ ھذا الالت
الإخلال بھ من أعمال المنافسة الغیر مشروعة التي تستند أساسا ما تعاقدیا فلا یكون ازتجارة مماثلة یعتبر الت

.إلى المسؤولیة التقصیریة و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولیة العقدیة 

المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفینصور 

التزام مؤجر العقار -1
بعدم منافسة المستأجر

الاتفاقات بین -3
المنتجین والتجار

الاتفاق بعدم -2
المنافسة الناشئ عن عقد 
بیع المحل التجاري ذاتھ

حالة الاتفاق بین -5
المصانع على تنظیم 

انتاج السلع

التزام العامل بعدم -4
منافسة رب العمل
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:الاتفاقات بین المنتجین و التجار. 3
لسلع التي ینتجھا المصنع دون غیره ومن صورة المنافسة الممنوعة اتفاق الطرفین على أن یشتري التاجر ا

من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا یبیع المصنع لغیر التاجر حتى یتفادى ھذا الأخیر منافسة غیره من 
التجار كما ھو الحال في تعھد الشركة المنتجة بعدم البیع لغیرصاحب التوكیل بالتوزیع داخل إقلیم معین و 

.محدودة المدة أو بمكان  معین حتى لا تؤدي إلى احتكار فعليشرط أن تكونمثل ھذه الاتفاقیة صحیحة ب
على العلامة التجاریة وھي بین التجار والاعمة التجاریة الكبرى یكون :مثال,وھذه موجودة ومنتشرة بشكل واسع بین التجار 

لوكیل یسعى للحصول على وكالة خارج المملكة محل تجاري كبیر یكون لھ احدى الوكلاء ولنفرض وكالة سیارات ھذا ا
أي ان المنتجین نفسھم مع التاجر یتفقون على ان تكون ھذه الوكالة ,لماذا؟ لیضمن عدم المنافسة من التجار لھ ,حصریة 

حصریا على التاجر وعلى ھذا فاذا اعطى التاجر الوكالة لوكیل اخر فیعتبر قد خالف الاتفاق  الذي مابین التاجر والمنتج
لا تؤدي إلى احتكار فعليبشرط أن 

:العامل بعدم منافسة رب العملالتزام  -4
تجارة قد یتضمن عقد العمل بین العامل و رب العمل التزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء

كانعدم المنافسة و لما قد بینھما و ھو ما یطلق علیھ بند مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد انتھاء الع
خدمة رب العمل مدى في الشرط یمثل قید لا على حریة العامل قد یؤدي إلى التزامھ بالاستمرارمثل ھذا 

لانھ ان كان .فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حیث الزمان أو المكان أو نوع التجارة , الحیاة
اطلاقھ ولم یكن مقید بوقت او مكان یصبح وكان العامل ھذا الشرط مفتوح على الاطلاق ومفتوح لرب العمل مع العمال على 

اسیر لرب العمل وھذا ینافي القانون ولایستطیع العامل ان یتحرر كونھ ملزما بالعقد
:الاتفاق بین المصانع على تنظیم إنتاج السلعحالة -5

تجاوزه بقصد تنظیممن حیث كمیتھا و تحدید أسعارھا لتحدید النشاط الذي یقوم بھ كل مصنع و عدم 
المنافسة بین المنتجین و مثل ھذه الاتفاقات تكون صحیحة في حدود الفرض الذي تنظمھ أمّا إذا قصد من

ورائھا أو ترتب علیھا خلق احتكارات حقیقیة أو ارتفاع كبیر في أسعار بیع ھذه السلع فھذه الاتفاقات تكون 
إھدار لمصالح المستھلكین جمیعا في سبیل مصلحة أصحاب باطلة لمخالفتھ النظام العام لما ینتج عنھا من 

.ھذه المصانع 

:المنافسة غیر المشروعة
یمكن تعریف المنافسة غیر المشروعة بأنھا استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العادات أو 

كون مرتكبھ معتمد أو ولا یشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غیر المشروعة أن ی. الشرف أو العرف
لشخص العادي حتى یعتبر خطأ موجبا سيء النیة بل یكفي أن یكون منحرفا عن السلوك المألوف ل

.للمسؤولیة أساس دعوة المنافسة غیر المشروعة

:صور المنافسة غیر المشروعة 
:الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بیانات كاذبة عنھ - 1

كإذاعتھ معلومات غیر صحیحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسھ أو ارتكابھ المالي أو عزمھ على تصفیة 
أو بیعھ أو نقلھ أو تشویھ الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجاري متجره

.ینصرف عنھ العملاء حتى
:الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمیة المبتكرة- 2

.كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاریا مشابھا لاسم محل آخر أو اعتدائھ على التسمیة لمحل آخر
:على العلامة التجاریة الاعتداء -3

یعتبر الاعتداء على العلامة التجاریة التي یتخذ منھا المتجر شارة لتمییز منتجاتھ أو بضائعھ بتقلیدھا 
.المنافسة الغیر المشروعة أوتزویرھا من قبیل أعمال 
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:وضع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة -4
یعد من أعمال المنافسة غیر المشروعة وضع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة بقصد منافسة الخصم وایھام

الجمھور بتوافر شروط معینة في البضائع المتنافس علیھا كإذاعتھ أمور مغایرة للحقیقة خاصة بمنشأ
أو أوصافھا أو تتعلق بأھمیة تجارتھ بقصد إیھام الغیر بممیزات الغیر حقیقیة ككون المتجر على بضاعتھ 

.غیر الحقیقة حائز لمرتبھ أو شھادة أو مكافأة بقصد انت ا زع عملاء تاجر آخر ینافسھ 
:طرق الإعلان تقلید -5

لان أو البیع فمثل ھذه الأعمال تمس تعتبر أعمال المنافسة غیر المشروعة تقلید طریقة الطبع أو طرق الإع
.ھم عناصر المتجر وھو الاتصال بالعملاء 

:تحریض العمال - 6
قد یكون أعمال المنافسة غیر المشروعة في صورة تحریض العمال الذین یعتمد علیھم المشروع المنافس 

لمنافس أو اغراء ومثال ذلك تحریضھم بترك العمل أو تشجیعھم على الأضراب وبث الفوضى في المحل ا
المتجر المنافس بالعمل لدیھ حتى یجذب العملاء وقد یعمد المنافس إلى اغراء العامل بالمتجر الآخر عمال

بالمال للوقوف على أسرار أعمال منافسة في صناعة معینة أو تركیب معین للمواد التي تباع أو تدخل ضمن 
.نشاط المتجر

:تخفیض أسعار البیع 7
ر البیع منافسة غیر مشروعة إلا إذا استمر مدة طویلة مدعوما بحملات إعلانیة موضح بھا ولا یكون أسعا

الأسعار التي یبیع بھا أسعار منافسیھ فھنا یتضح أنّ المقصود ھو تحطیم تجارة الغیر بطریقة غیر مشروعة 
عموما لما یؤدي إلیھ كما یعد أیضا منافسة غیر مشروعة البیع بأقل من السعر المتفق علیھ أدنى بین التجار

.ذلك من حرمان المنافس من عملائھ بطریق غیر مشروع 
:الضرر - 8

الضرر الموجب للتعویض ھو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سیقع حتما وھو ما یسمى 
التعویض بالضررالمستقبل أمّا الضرر الاحتمالي أي الضرر غیر المحقق فھو قد یقع وقد لا یقع فلا یكون 

.عنھ واجبا إلاّ إذا وقع فعلا 

:أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة
للمتضرر من أعمال المنافسة غیر المشروعة أن یقیم دعوى ضد منافسھ مرتكب العمل المنافس وكل من 

ویتحمل الشخص المعنوي المسؤولیة المدنیة , ویمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي. اشترك معھ 
ومسألة الشخص المعنوي تكون بطریق غیر مباشر وذلك على الأعمال التي . تي تقع ویؤدیھا من مالھ ال

یرتكبھا ممثلوه على أساس مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ على أنّ ھناك أحوالا یمكن فیھا مساءلة 
تجاریة غیر شریفة أو شركة لمنافسةإذا قوضیت. الشخص المعنوي ذاتھ مباشرة ونسبة الخطأ إلیھ مباشرة 

ترفع الدعوى , لتقلید بناء على قرار صادر من إحدى ھیئاتھا كمجلس إدارة الشركة أو جمعیتھا العمومیة 
ولا یجوز أن ترفع دعوى المنافسة غیر , على كل من اشترك في تنفیذ ھذه الأعمال إذا كان سيء النیة 

.المشروعة من غیر المضرور أو نائبھ

:ضالحكم بالتعوی
یحكم في دعوى المسؤولیة بالتعویض النقدي لكل من أصابھ الضرر وتحكم المحكمة بالتعویض عن الضرر 

.الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط 
والقاضي وان كان لیس , ویقدر التعویض بالنقد, مسؤولیة یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف

.ن یقضي بھ إذا كان ممكناً علیھ أن یقضي بھ إذا كان ممكناً اتعین ملزما بالحكم بالتنفیذ العیني إلاّ أنھ ی
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:المحاضرة الثالث عشر
عقد الشركة

:الشركات التجاریة

:تعریف عقد الشركة 
ھي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من 

.عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة مال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ 
و یتمیز عقد الشركة عن غیره بكونھ یؤدي مبدئیاً إلى إنشاء شخص معنوي جدید یستقل عن أشخاص

و یملك ذمة مالیة منفصلة عن ذمم الشركاء و ھي تتكون من الحصص التي یقدمھا ھؤلاء كرأسمال  . الشركة
.للشركة تستخدمھ في تحقیق اغراضھا 

:التجاریة والشركات المدنیةالشركات 
تقوم التفرقة بین الشركة المدنیة و الشركة التجاریة على نفس الاعتبارات التي تفرق بین التاجر و غیر 
التاجر حیث یتم النظر إلى موضوع العمل التجاري التي تحترفھ الشركة حتى یمكن اعتبارھا تجاریة أم 

تمارسھ الشركةھنا بالغرض و النشاط الذىفالعبرة .مدنیة 

:أھمیة التفرقة بین الشركة المدنیة و التجاریة# 
یترتب على ھذه التفرقة جمیع النتائج التي تترتب على التفرقة بین التاجر و غیر التاجر فالشركة - 1

نرى لنفرض ان محمد انشاء شركة ل.التجاریة تلتزم بمسك دفاتر تجاریة أما الشركة المدنیة فلا تلتزم بذلك 
الغرض من ھذه الشركة تجاریا ام مدنیا اذا كان الغرض تجاریا اذا تترتب على ھذ الشركة مایترتب على التجار من التزامات

وقبلھا القید في السجل في الغرفة التجاریة والصناعیةالاشتراكومن اھم وابرز ھذه الالتزامات مسك الدفاتر التجاریة 
.التجاري 
یحكم القاضي على الشركة المدنیة بالاعسار اما الشركة .فلس بینما الشركة التجاریة تفلس الشركة المدنیة لا ت- 2

في الشركة ثم تسدید الدیونالتجاریة یكون بالافلاس وتصفیة الاشیاء الموجودة
تخضع الشركة التجاریة لقواعد القانون التجاري أما الشركات المدنیة فإنھا للقانون المدني-3
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حسب یسأل الشریك في الشركة المدنیة عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة في أموالھ الخاصة كلاً -4
نصیبھ في خسائر الشركة ما لم یوجد اتفاق على نسبة أخرى و لا یجوز إعفاء الشریك من المسؤولیة عن 

فتكون المسؤولیة بینما في الشركة التجاریة فإن مسؤولیة الشریك فیھا تتوقف على صفتھ . دیون الشركة 
بینما تعتبر المسؤولیة, تضامنیة بالنسبة للشریك المتضامن سواء في شركة التضامن أو في شركة التوصیة

فان كل ( الشركة المدنیة یسال الشریك حسب نصیبة من الشركة.محددة بقدر حصة الشریك في شركات المساھمة 
اما الشركات التجاریة یسال حسب )للشركة ولیس لھا ذمة مستقلة شریك مسؤولیة شخصیة في اموالھ الخاصة ولا دخل 

الشركة فاذا كانت المسؤولیة تضامنیھ أي الاشخاص متضامنون فلھا حكم خاص اما المسؤولیة تعتبر محددة حسب حصة 
ا كانت فاذ, أي ان ھناك اختلاف بین الشركات التضامنیة وشركات التوصیة والمحدودة الشریك في شركات المساھمة 

عن ھذا الدینالشركة اما اذا كانت تضامنیة اوتوصیة فان الجمیع متشاركونمساھمة یسال كل شریك حسب نصیبة في

:الاركان الموضوعیة العامة لعقد الشركة 

:الرضا الخالي من عیوب الادارة : أولا 
راس , الغرض:وھو یعني وجوب تراضي جمیع الشركاء على كل ما یتضمنھ عقد الشركة من شروط مثل 

مسؤولیة اداریة .قواعد الإدارة , مقدار الحصص, المال
, الاستغلال,الغلط, الاكراهوعیوب الإدارة ھي  , سلیمة خالیة من العیوبدارةویجب أن یصدر الرضا عن إ 

.أي باطل نسبي)وبوجود ھذه العیوب یكون العقد قابل للبطلان , (والتغریر مع الغبن
فیشترط أن یكون المتعاقد قد أكمل الثامنة عشر سنة, فعقد الشركة من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

. ھجریة لصحة تصرفاتھ 
:المحل: ثانیا 

ھي الحصص التي یقدمھا الشركاء لتكوین راس , ھو الغرض من الشركة الذي أنشأت الشركة لھ النشاط 
. مال الشركة 

. وقد یكون المال نقودا أو عینا أو منفعة , ھي مقدار من المال یقدمھ الشریك :والحصة 
:وشروط المحل 

.ا یجب أن یكون المحل كركن موضوعي ممكنا غیر مستحیل وموجود: 1
.ویجب أن یكون المحل مشروعا : 2

:السبب: ثالثا 
ھو الغرض أو الھدف من تأسیس الشركة أو النشاط الذي سوف تمارسھ الشركة ؛ كالاستیراد أو التصدیر

.ویجب أن یكون السبب مشروع وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وموجودا , والمقاولات الإنشائیة 
:الأھلیة: رابعا

الشخص سن والأھلیة تكون ببلوغ, یجب أن یكون الشریك في عقد الشركة أھلا للتعاقد والا كان العقد باطلا
ونص 17یجب ان تكون سنة ھجریة ولیس میلادیة للاختلاف لان ممكن یكون عمر الشخص .ثمانیة عشر سنة ھجریة 

ھجریا 18میلادي یقابلھ 

الاركان الموضوعیة العامة

الاھلیةالرضا السبب المحل
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:الاركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة

:الاركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة 

:تعدد الشركاء : أولا 
.وھو اشتراك شخصان فكثر لتكوین عقد الشركة

:مال الشركة رأسمساھمة كل شریك بتقدیم حصتھ في : ثانیا
, وھي التي تحدد نصیبھ من الأرباح والخسائر

:والحصة تكون على أنواع 
مال الشركة في راس مبلغ محدد من النقود یقدمھا الشریك مساھمة منھ في تكوین :حصة نقدیة -1

.واذا تأخر في تسدید حصتھ تلاحقھ الشركة بتعویض عما لحق بھا من ضرر. الموعد المحدد 
.حصة حق ملكیة أو منفعة أو حق آخرفقد تكون ال:عینیة حصة -2

)المنفعة –الملكیة (:وھنا نفرق بین حالتین
فیسأل الشریك عن ضمان الحصة في حالة الھلاك أو الاستحقاق أوسبیل التملیكاذا قدمت الحصة على - أ 

ولا بد, وفق أحكام عقد البیع فیسأل الشریك , ظھور عیب أو نقص فیھا أو عدم التعرض لھا بالاستحقاق 
والا أعتبر البیع باطلا , من ذمة الشریك لذمة الشركةمن اتباع الاجراءات الشكلیة بنقل الملكیة وتسجیلھا

.تمكین الشركة من تسلم الشيء المبیع الذي یمثل الحصة وعلى الشریك, والحصة باطلة 
ویبقى الشریك محتفظا, یك وفق أحكام عقد الایجار فیسأل الشر, سبیل الانتفاعاذا قدمت الحصة على -ب 

ولا یدخل ذلك المال في الذمة المالیة الشركة ولا یجوز لدائني , بملكیة المال الذي للشركة الانتفاع بھ 
مقدمة للمنفعة وتعتبر لكیة خاصة للشریكاصبحت ملیست ملكیة للشركةولانھاالتنفیذ علیھ لاستیفاء دیونھم الشركة
.قبل القسمة وللشریك المطالبة بقیمة حصتھ المقدمة على سبیل الانتفاع من أموال الشركة,على الشركةمؤجرة

باسم ومحمد (لیست داخلة في الارباح قبل ان یقتسمون الارباح على الشركاء في الشركة نفرض انھ یوجد خمس شركاء
قبل ان یقتسمون الارباح ممكن باسم قدم عین للانتفاع وھذي تكون باجرة تدفعھا الشركة لھذا العین ) وعبداللهومحمد وعلي 

دفع الاجرة یبدؤون في اقتسام الارباح فقبل ان یقتسمون ھؤلاء الخمسة الارباح یقدمون الاجرة لباسم فبعد 
مالراس ا من أجل تحدید نصیبھ في وعلى جمیع الأحوال اذا كانت الحصة المقدمة عینیة فیجب تقدیر قیمتھ

.الشركة 
یجوز أن تكون حصة الشریك عمل تؤدیھ للشركة والمقصود بالعمل ھنا العمل الفني :الحصة بالعمل -3

الذي یسھم في نجاح الشركة ویعود علیھا بالنفع المادي كعمل المھندس أو الرسام أو المدیر وغیرھم الجاد
یلتزم الشریك بالعمل بان یكرس مجھوده لخدمة الشركة ویمتنع أن , والتجاریة أصحاب الخبرة الفنیة من

لما لذلك من منافسة رایباشرنفس العمل الذي تعھد بتقدیمھ للشركة لحسابھ الخاص أو لحساب غیره نظ
. للشركة 

ةخاصالاركان الموضوعیة ال

اقتسام الارباحنیة المشاركة تقدیم الحصصتعدد الشركاء
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:اقتسام الربح والخسارة: ثالثا 
وتوزع أنصبة , اعفاءه من الخسارة ح أو یقع باطلا كل شرط أو اتفاق بحرمان أحد الشركاء من الرب

في المثال السابق اذا قلنا في العقد ان عبدالله لایتحمل خسارة او ان باسم لیس لھ ربح ھذا ,من صافي الربحالشركاء
:والأرباح تكون الارباح الغرم بالغرم اما الجمیع یربح او الجمیع یخسر  ,تلاقائیا خلاص یكون عقد الشركة باطل 

.لا یلتزم الشریك برد ما قبضھ منھا ولو لحقت الشركة خسارة :أرباح حقیقیة -1
یجوز لدائن الشركة مطالبة الشریك ولو كان الشریك حسن النیة برد ما قبضھ من أرباح: أرباح صوریة -2

.صوریة 
بنسبة حصتھفیجب أن یعین نصیبھ, اذا لم یعین عقد الشركة نصیب الشریك في الربح والخسارة :ملاحظة 

واذا عین عقد الشركة نصیبھ في الربح یكون نصیبھ في الخسارة معادلا لنصیبھ في, مال الشركة راسفي 
وھكذا % 10لھ من الارباح % 10شخص قدم .الربح 

:نیة المشاركة : رابعا
وتحمل الخسارةوالحصول على الربح , أو نیة تكوین الشركة , وھي نیة الاشتراك والتعاون في المخاطرة 

:الأركان والشروط الشكلیة للشركة 

:الكتابة: أولا 
وسبب اشتراط, والا فان العقد غیر نافذ في مواجھة الغیر , فیثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب العدل 

:الكتابة ھو 
.فیعرف الغیر تفاصیلھ , العقد یتضمن تفاصیل كثیرة تتعلق بعلاقة الشركاء فیما بینھم وبین الشركة -: أ

.یحدد للشركاء والغیر حقوقھم وواجباتھم بوضوح : ب
.اجراءات تسجیل الشركة تقتضي وجود عقد مكتوب : ج

:الاشھار : ثانیا 
فیجب على مدیر الشركة وأعضاء مجلس ادارة الشركة أن یشھروا عقد, باستثناء شركة المحاصة أیضا 

.تعدیلات وفقا لأحكام النظام الشركة ویشھروا ما یطرا علیھ من 
.عدم اشھار عقد الشركة یعني أن العقد غیر نافذ في مواجھة الغیر *
یسأل مدیر الشركة وأعضاء مجلس ادارتھا بالتضامن عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة أو *

أو الغیر بسبب عدم الاشھارالشركاء

:بطلان عقد الشركة 
الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي اعادة المتعاقدین الىیترتب على تخلف أحد الشروط 

:لكن للبطلان أنواع .الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد 

:البطلان المطلق: أولا 
:حالاتھ 

عدم, انعدام السبب , انعدام المحل , انعدام الرضا (انعدام أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة مثل 
.)وانعدام نیة المشاركة , عدم تقدیم الحصص , تعدد الشركاء 
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:أحكامھ 
.لا تصححھ الاجازة الصریحة أو الضمنیة - 1
.یقضي بھ القاضي من تلقاء نفسھ - 2
.یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ - 3

:آثاره 
.الشركة برمتھ واعتبار الشركة كأن لم تكن انھیار عقد - 1
.رد الحصص الى الشركاء - 2
.الزام الشركاء برد الأرباح التي أخذوھاعدم - 3

:البطلان النسبي: ثانیا 
:حالاتھ 
.سنة )718(نقص أھلیة أحد الشركاء ما بین - 1
.)غلط, تدلیس , اكراه(دارةوجود عیب من عیوب الا - 2

:أحكامھ 
.تصححھ الاجازة الصریحة والضمنیة - 1
.لا یقضي بھ القاضي من تلقاء نفسھ - 2
.تھ معیبةرادلا یتمسك بھ الا الشخص ناقص الاھلیة أو الولي أو الوصي أو الشخص الذي كانت ا - 3

:آثاره 
فتزول, بالنسبة لھ منذ نشأتھا فتعتبر الشركة باطلة , تقتصر آثاره على الشریك وحده دون باقي الشركاء 

ولا یحصل على نصیب من , ولا یتحمل شیئا من الخسارة , ویسترد حصتھ كاملة , عنھ صفة الشریك 
.الأرباح

,توصیة بسیطة , تضامن ( أما اذا كانت الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي 
فبطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء یترتب علیھ انھیار الاعتبار الشخصي فتنھار الشركة ) محاصة

الا أنھ في ھذه الحالة ح أثر البطلان یقتصر على المستقبل ولا یمتد الى الماضي , بالنسبة لجمیع الشركاء 
.فتعتبرالشركة قائمة في الفترة ما بین انشائھا والحكم ببطلانھا , 
ذات المسئولیة , التوصیة بالأسھم (شركات التي تجمع بین الاعتبارین الشخصي والمالي وفي ال*

المعابة ا ارادتھ ھو أحد الشركاء تأخذ نفس الحكم متى كان الشریك ناقص الأھلیة أو )المحدودة
ركة أما اذا كان ھذا الشریك موصي أو مساھم فلا یترتب على الحكم بالبطلان انھیار الش, المتضامنین 

.فقط دارتھناقص الأھلیة أو المعیبة الكن تنھار الشركة بالنسبة للشریك, بالنسبة لجمیع الشركاء 

تقرا للاھمیة تم توضیحھا وقد قام باختصارھا :نظریة الشركة الفعلیة

توافر الأصل أن الشركة وما تتمتع بھ من شخصیة معنویة لا تنشأ إلا عن عقد :مفھوم النظریة وأساسھا 
أما متى أبطل عقد الشركة سواء كان البطلان مطلقاً أو . الأركان الموضوعیة والشكلیة السابقة الدراسة فیھ

فإن القواعد العامة تقضي بإعادة الشركاء إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد وھذا ما یعني أن نسبیاً 
عقد وما ترتب علیھ من آثار لیس في المستقبل فحسب بنوعیھ لھ أثر رجعي لأنھ یقضي على كیان الالبطلان
.الماضي أیضا بل في

إعمال الأثر الرجعي لعقد الشركة قد یؤدي في العدید من الحالات إلى نتائج غیر عادلة وغیر مرغوب فیھا
سواء من الناحیة العملیة أو من الناحیة الاقتصادیة حیث أن إعمال الأثر الرجعي للبطلان تجاھلاً وانكارا 
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لحقائق وجدت بالفعل في الفترة السابقة وأھمھا وجود شخص معنوي لھ كیان مستقل داخل في المعاملات مع
انونیة المستقرة والى إھدار حقوق الغیر كما یؤدي من الناحیة الاقتصادیة إلى زعزعة الم ا ركز الق. الغیر 

والخلاصة من ھذا أن أعمال الأثر الرجعي للبطلان ینطوي في مثل ھذه الحالات . مع الشركة الذي تعامل
أستقر ال أ ري على أنھ متى حكم ببطلان الشركة وجب أن یقتصر آثر . المنطق السلیم والعدالة على مجافاة

لا یمتد إلى الماضي بحیث تعتبر الشركة قائمة ویعتمد بنشاطھا في الفترة المستقبل وحده والبطلان على
والحكم ببطلانھا غیر أن الاعت ا رف بالشركة خلال ھذه الفترة لیس سوى اعت ا رف الواقعة بین تكوینھا

.للشركة ولا یرتكز إلى القانون ولذا تسمى ھذه الشركة بالشركة الفعلیةبالوجود الفعلي أو الواقعي

:الأساس التشریعي لنظریة الشركة الفعلیة
من نظام الشركات 46تجد نظریة الشركة الفعلیة أساسھا التشریعي في المملكة العربیة السعودیة في المادة 

عند الحدیث عن شركة المحاصة والتي تقضي بعدم أحقیة الغیر في الرجوع إلا على الشریك الذي تعامل 
ن وجود شركة وعندھا تعتبر الشركة من الشركاء عمل یكشف للغیر عمعھ الغیر ما لم یصدر عن أحد

.بالنسبة إلیھ شركة تضامن واقعیة
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:الرابع عشرالمحاضرة 
الشخصیة المعنویة للشركة وآثارھا القانونیة

:الشخصیة المعنویة للشركة

أي أن تكسب حقوقا وتلتزم, أن تكون لھا حیاة قانونیة یقصد بوجود الشخصیة المعنویة للشركة قدرتھا على
باستثناء شركة المحاصة شخصیة–وقد استقر الفقھ والقضاء على أن لجمیع الشركات التجاریة . بواجبات

وانا شریك قي ھذه الشركة مثلا ان لدي شركة .اعتباریة مستقلة وذمة مالیة مستقلة لا تختلط بالذمم المالیة للشركاء
ھذه فاطمة بمجرد اشتراكھا في الشركة فان الذمة المالیة التي لھا في الشركة مستقلة عن )انور وباسم وعدنان  وفاطمة (وفیھا 

ذمة فاطمة الشخصیة فاذا كانت ھناك مشكلة دین على الشركة فانھا خاصة بالشركة ولیس لمال فاطمة الخاص بھا علاقة 
.یس للشركة علاقة بھذا الدینوالعكس فاذا كان على فاطمة دین خاص ل
ور منانونیا قصد بھ المشرع تبسیط الأمقا  زلیست إلا مجاالنحوففكرة الشخصیة الاعتباریة على ھذا

یرتب المشرع على ھذا المجاز القانوني اثارا قانونیة , والماليالاقتصاديونتیجة للتطور. الناحیة العملیة
فلكل , للشخصیة المعنویة أن یثبت لھا ما یثبت للشخص الطبیعيالشركةفیترتب على اكتساب, بالغة الأھمیة

وھذه الآثار بمثابة , وتثبت لھا صفة التاجر, وموطن وجنسیة وأھلیةشركة متمتعة بالشخصیة المعنویة اسم
.الحقائق القانونیة 

, النظامي نص علیھااكتساب الشخصیة المعنویة لا یتوقف في المملكة على القیام باجراءت  الشھرة الت*
المعنویة وتظل الشركة محتفظة بشخصیتھا. فالشركة تكتسب الشخصیة المعنویة ولو كانت غیر مشھره

.طوال فترة قیامھا بنشاطھا وحتى تنقضي بأي سبب من أسباب الانقضاء
. بالتزامھا الشركة تظل محتفظة بشخصیتھا طول فترة التصفیة ومن ثم یكون لھا استیفاء الدیون أو الوفاء*
یجوز للشركة أثناء حیاتھا أن تتحول من شكل إلى آخر كأن تتحول شركة تضامن إلى شركة توصیة*

. بسیطة

؟متى تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة ومتى تنتھي

شركة بما في ذلك الشركات المدنیة والتجاریة عدا, لا یوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات
لشخصیتھا ویختلف وقت اكتساب الشركة. الشخصیة القانونیة وما یترتب على ذلك من آثارالمحاصة 

.القانونیة أو الاعتباریة بحسب نوعھا 
ولما كان المشرع لا یستلزم إجراءات شھر. فالشركات المدنیة تعتبر بمجرد تكوینھا شخصا اعتباریا

الشركاء وقبل المدنیة تكتسب الشخصیة المعنویة بینفإن الشركة , أو نشر معینة بالنسبة للشركات المدنیة
.الغیر بمجرد ابرام عقد الشركة 

 العقد أما شركات الأشخاص عدا المحاصة فإنھا تكتسب الشخصیة المعنویة فیما بین الشركاء بمجرد ابرام
علیھا لمنصوصولكن ھذه الشخصیة لا یحتج بھا قبل الغیر إلا من تاریخ إتمام إجراءات الشھر ا, وتكوینھا

.قانونا
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:النتائج المترتبة على وجود الشخصیة المعنویة
:یمكن إجمال الآثار المترتبة على اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة فیما یلي 

:الذمة المالیة المستقلة للشركة) 1(
من جانبھا الإیجابيھي مجموع ما للشركة وما علیھا من حقوق والتزامات مالیة وتتركب ذمة الشركة في 

, لنشاطھا مجموع الحصص التي یقدمھا الشركاء وكافة الأموال والمنقولات التي تكتسبھا نتیجة مباشرتھا
استقلالا تاما عن الذمم الذمة المالیة للشركة مستقلة, وفي جانبھا السلبي من الدیون الناشئة عن معاملاتھا 

ھو ملك لھا ومستقل عنوانما, لكین على الشیوع لمال الشركةفالشركاء لیسوا ما, المالیة لباقي الشركاء
راس مال الشركة , أرباحولیس للشركاء إلا الحق فیما قد تدره الشركة من, أموال الشركاء الشخصیة

مثلا بین فاطمة وصالح دین على فاطمة لایمكن لصالح تقدیم دعوى على .وموجوداتھا مملوكا ملكیة خالصة للشركة
لماذا؟ لاننا قلنا ان للشركة ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الشركاء فان اراد ان یستوفي حقھ من الدین فیاخذه من فاطمة ,الشركة 

لان لیس للشركاء دخل في الدین ولیس من الشركة 

:الیة المستقلة النتائج الآتیة یترتب على تمتع الشركة بالذمة الم

:انتقال ملكیة الحصص إلى الشركة*
تخرج الحصص المقدمة على سبیل التملیك من ذمم الشركاء وتنتقل إلى ذمة الشركة ولا یكون للشركاء

بعد ذلك إلا مجرد نصیب في الأرباح الاحتمالیة أو في الأموال التي تبقى بعد تصفیة الشركة وھذا
.دو كونھ دیناً في ذمة الشركةالنصیب لا یع

ومن ثم فلا یجوز, ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائني الشركة وحدھم دون دائني الشركة الشخصیین*
لدائني الشریك إن یطالبوا بالحجز على أموال الشركة أو على الحصة التي قدمھا الشریك في أ رس المال

الشریك من الأرباح وذلك طالما أن على نصیب ذلك ویقتصر حقھم فقط على الحجز تحت ید الشركة 
ولا یكون لدائني , أما إذا انحلت الشركة وتمت التصفیة فتزول عندئذ شخصیتھا المعنویة, قائمھالشركة

.الحجز على نصیب ذلك الشریك في فائض التصفیةالشركة سوى

:امتناع المقاصة بین دیون الشركة ودیون الشركاء*
كما لا , بدینھ لھا بحجھ انھ أصبح دائنا لأحد الشركاءمدیني الشركة أن یمتنع عن الوفاءفلا یجوز لأحد

نحن في الخمسة في .بحجة انھ أصبح دائنا للشركة یجوز لمدین أحد الشركاء إن یمتنع عن الوفاء بدینھ لھ
ھل یستطیع عدنان اخذ حقھ من مال ,عدنان یرید ان یاخذ حقھ ) عدنان مدین وانور دائن (الشركة عدنان وانور علیھ دین 

فانھ اذا اراد اخذ حقھ فانھ یطالب انور بذلك , لا الشركة الخاص مع العلم ان كلاھما شریك في الشركة ؟ 

:التفلیساتتعدد واستقلال *
, الشركة الأصل أن إفلاس الشركة لا یستتبع إفلاس الشركاء كما أن إفلاس أحد الشركاء لا یستتبع إفلاس

بنوعیھا یستتبع إفلاس الشركاء غیرالمتضامنین في الشركة شركة التضامن وشركة التوصیةغیر أن إفلاس 
لنفرض ان باسم افلس لیس للشركة دخل في افلاس باسم .نظرا لمسئولیتھم التضامنیة والمطلقة عن دیون الشركة 

ركاء متضامنون في ھذا الافلاس  لان الجمیع مسؤولون غیر الشركة التضامنیة او التوصیة  فان جمیع الش, والعكس 
مسؤولیة تضامنیة عن ھذه الشركة
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:أھلیة الشركة )2(

للشركة أھلیھ قانونیھ كاملة بالنسبة إلى الحقوق المالیة وذلك في الحدود التي یعینھا سند إنشائھا أو التي
.یقررھا القانون

ت من أجلھ كما رسمھا عقد الشركة الغرض الذي قامأھلیة الشركة كشخص معنوي محدودة بحدود 
إذا حدد نشاط الشركة بنوع معین من التجارة فلا یجوز لھا مباشرة نوع آخر إلا بعد تعدیل العقد أو ,ونظامھا

.النظام
.أما في حدود الغرض الذي أنشأت من أجلھ فیجوز أن تبرم كافة التصرفات القانونیة من بیع وشراء وخلافھ

أھلیة الشركة كقاعدة عامھ إلى التبرع وذلك نظرا لمنافاة ذلك لغرض الشركة وھي السعي لتحقیقلا تمتد
.ویجوز للشركة قبول التبرعات التي لا تكون مقرونة بشروط تتنافى مع غرضھا, الأرباح 

كما , تھا تعتبر الشركة مسئولھ مدنیا عن الأفعال الضارة التي تقع من مدیرھا أو الحیوانات التي في حراس
. مسئولھ بداھة عن تنفیذ التزامھا التعاقدیة تعتبر

اما إذّا كان غرض الشركة القیام بالأعمال التجاریة فإنھا تكتسب صفة التاجر وتتحمل بالتزاماتھا التجار
.كإمساك الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري 

لفقھ والقضاء على القول بعدم قیامھا بالنسبة للشركةأما في ما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة فقد استقر ا
وذلك لأن العقوبة شخصیھ لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكب الفعل. والأشخاص المعنویة بشكل عام 

الاجرامي كما أنھ من غیر الممكن عملاً إیقاع العقوبات الجسمانیة كالحبس والسجن على شخص معنوي 
.والذي یسأل دائما ھو مرتكب الجریمة نفسھ من ممثلي الشركة القانونیین, كالشركةلھ وجود محسوس لیس

.یجوز أن تسأل الشركة عن الجرائم التي لا تتعدى عقوبتھا الغرامات المالیة دیوان المظالم

:اسم مستقل للشركة )3(

یمیزھا عن باقيمن النتائج التي تترتب على اكتساب الشخصیة الاعتباریة أن لكل شركة اسم خاص
ویختلف اسم شأنھا في ذلك شأن الشخص الطبیعي. ویتم التوقیع على سائر معاملاتھا والتزامھا , الشركات

:الشركة باختلاف شكل الشركة
ویتضمن شركة التضامن وشركات التوصیة بنوعیھا أسم الشركة یتكون من أسماء الشركاء المتضامنین

.شركاهأسم أحد الشركاء المتضامنون مع 
شركة المساھمة لھا أسم تجاري مستمد من الغرض الذي أنشأت من أجلھ الشركة.
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یجوز أن یكون لھا عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.

:للشركة موطن مستقل ) 4(
فیھ المكان الذي یوجدویعتبر موطنا للشركة. یجب أن یكون للشركة موطن مستقل غیر موطن الشركاء *

یعتبر مركز إدارتھا واذا كان للشركة فروعا متعددة في أماكن مختلفة فإن المكان الذي یوجد بھ كل فرع
.موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة بھ 

أي ویكون الاختصاص المحلى في الدعاوى المتعلقة بالشركة للمحكمة التي یقع في دائرتھا مركز إدارتھا*
الشركة في واذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة یجب تبلیغ كافة الأوراق القضائیة إلى, ة موطن الشرك

.مركز إدارتھا 
عقد یعین نظام الشركة أو عقدھا التأسیسي موطن الشركة ولذلك فإن تغییر موطن الشركة یقتضي تعدیل*

.الشركة أو نظامھا وشھر التعدیل بالطرق المقررة قانوناً 
إفلاسھا أمام موطن بالنسبة إلى للشركة أھمیة خاصة ففیھ ترفع الدعاوي على الشركة ویطلب شھرلتحدید ال*

. المحكمة التي یقع في دائرتھا ھذا الموطن كما تعلن إلیھا فیھ جمیع الأوراق القانونیة 
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:جنسیة الشركة ) 5(

مزدوجة لا یوجد شركة, وتصفیتھا لا توجد شركة عدیمة الجنسیة وعندما تفقد الشركة جنسیتھا تحتم حلھا *
حیث امتداده الجنسیة والشركات التي توصف بالدولیة یصدق فقط ھذا الوصف على نشاط ھذه الشركات من

.إلى إقلیم أكثر من دولة ولیس على جنسیة الشركات 

:وتظھر أھمیة جنسیة الشركة في نواحِ كثیرة منھا
.من حیث تكوینھا وأدارتھا وحلھا وتصفیتھا النظام القانوني الذي تخضع لھ الشركة *
.معرفة الدولة التي تتمتع الشركة بحمایتھا في المجال الدولي *
.معرفة الحقوق التي تتمتع بھا الشركة*

:ئتین فالشركات ذات الجنسیة السعودیة تنقسم إلى ف
.لمصالح وطنیھ بحتھ نظرا لتمثیلھاتتمتع بكافة الحقوق المعترف بھا للسعودیین :الفئة الأولى*
.نظرا لتخلف ھذه الشروط لا تتمتع بكافة ھذه الحقوق :الفئة الثانیة*
مدى ما وھو یعني أن المشروع السعودي قد أخذ بمعیار الرقابة أو المصالح المسیطرة على الشركة لتحدید*

.تتمتع بھ الشركة من الحقوق المعترف بھا للسعودیین 

:تمثیل الشركة) 6(

الشركة ویدیر شؤونھا ویمثلھا في علاقتھادارةبد من وجود شخص طبیعي واحد أو أكثر لكي یعبر عن إلا-
, یمثل الشركة مدیرھا أو رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب الأحوال . مع الغیر وأمام القضاء 

وھو الذى ینقل إلیھا , والفالشركة تكون مدعیة أو مدعى علیھا بحسب الأح, باسمھاوأي من ھؤلاء یعمل
آثار التعاقد

تم بحمد الله الانتھاء من الملخلص

فان اصبت فمن الله سبحانھ وتعالى وان اخطأت فمن نفسي والشیطان

الكلام المكتوب بھذا اللون وتحتھ خط عبارة عن شرح الاستاذ: ملاحظة 

فارجو ان لاتنسوني من الدعاء


